
تیزى وزوجامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

الجنائي والعلوم الإجرامیةقانون ال:تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:نتیمن إعداد الطالب

نوارةحسین تیزا /دعمران نصیرة-

تیفون زینة-

لجنة المناقشة

ارئیس...........العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و "أ"، أستاذ محاضر براهیمي صفیان/د-

امقرر مشرفا و ...................العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، أستاذنوارةحسین تیزا /د-

ممتحنا...........العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و "ب"، أستاذة محاضرة كمیلةأعراب/د-

04/07/2023:تاریخ المناقشة

نون الجزائري بدائل العقوبة في القا
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شكر وعرفان

بر الكون بتمام الوحدانیة، على توفیقه وإحسانه بما من علینا من صالحمد الله الذي أقر له 

یم الذي أوصانا بعرفان الجمیل حتى أتممنا هذا العمل، والصلاة والسلام على رسول الكر 

:وتقدیره فقال

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله"

الواجب یقضي بإسناد الفضل لأهله والجمیل لذویه لذا نتوجه بالشكر والتقدیر والعرفان 

"تیزا نوارة"للأستاذة المشرفة 

على قبولها الإشراف ومتابعتها البحث معنا منذ أن كان مجرد أفكار

.هذه المذكرةكما نتوجه بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة

.كما نشكر كل من ساهم في إثراء هذا العمل من قریب ومن بعید



الاھداء

أولا الحمد و الشكر الله الذي قدرني على انجاز هذا العمل

:عملي المتواضع الىأهدي ثمرة جهدي و 

عمرهمافي أطال االله والدي الغالیین

، شابحة، مراد، سوهیلة، حسین، تسعدیت،كاهنةالى اخوتي و اخواتي الأعزاء 

م االله ليادامك

:الغالیین كل منأولاديحیاتي وهم الشموع التي أضاءت شریك دربي و إلى

.یانیس ـ اناییس ـ اریس  ـ حفظهم االله 

.یفرح القلب برفقتهمالى من تقر العین برؤیتهم  و 

.لعون و المساعدة و التشجیع زملائي فهم اعزة على قلبيا االى كل من قدم لی

تیفون زینة:السیدة 



الاھداء

إلى من أوصاني بهما ربي برا وإحسانا 

وجعلهما من أهل الجنةوالدي الغالیین رحمها االله

إلى من كان سندي وفخري 

رهماعمأعبد الرزاق أطال االله فيإخوتي  أخواتي أحمد، صبیحة، نجمة،

دربي إلى  رفیق

زوجي العزیز كریم 

إلى لؤلؤي نور الحیاة 

أولادي أكسیل ، أیلان 

حفضهما االله

إلى من زادو للحیاة سرورا                        

أبناء الاخوة  دیلان ، اناییس ،یاني ،دالین ،مكسان ،أنالین                                                      

إلى زوجات الإخوة

 دوما لنا حفظهما االلهوهیبة فتیحة

فاطمة الحبیبةإلى خالتي 

صحة وعنایة وحفظها االله االله دها از 

نصیرة عمران



المختصرات اهمقائمة
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مقدمة

مراحلعبرالبشریةعرفتهاالتيالاجتماعیةالظواهرظاهرة منالجریمةتعتبر

البعضبعضهموتجاهتجاههاوعدائهممجتمعهاأفرادانحرافمنتعانيتزالوماالعصور

السیاسة،مجالفيوحتىوالاقتصاد،الأمن،مجالفياستقرارهاتزعزعإلىأدىمما

.الانحرافاتلهذهحدووضعحللإیجادالتدخلالأمراستلزم،ولهذاوالقانون

السلوكاتهذهلتفسیر،متعددةقانونیةونظریاتواتجاهاتتیاراتعدةفظهرت

اعلیهتقومالتيالأسستعددتالنظریاتهذهانغیرأسبابها،وتحدیدالمنحرفةالإنسانیة

بخصوصوالوسطیةالشدةبیننظریةلكلالنظروجهاتفتباینتالأخرى،عننظریةكل

النفسوعلماءالقانونیینالمختصینتفكیرانصبثمومن،الاجرامیةالسلوكاتمرتكب

شخصسلوك إجرامي یمسباعتبارهامرتكبیهاضدعقابعنالبحثإلى والاجتماع

.الجریمةلهذهالحلادایجتتطلبمسألةوهي،الأفراد

الانحرافاتلهذهالحلعنثالبحالأمربدایةفيالقانونیینالفقهاءأغلبیةتبنىوقد

المجتمعیقدمهانیمكنعقابأفضلوالجلدالإعدامعقوبةفكانتالمجتمع،منباستئصالها

لتحقیق،الوقتمنفترةبعدتظهربدأتالعقابأثاروكانتالمنحرفین،المجرمینلهؤلاء

.الجریمةفكرةإلىالعودةمنللحدوالخاصالعامالردعفكرة

تدعوالعقوبةبقسوةتنددأصواتالقانونیةالساحةعلىظهرتماسرعاننهأغیر

وعدملقسوتهنظرا،الإصلاحالدورإلىتؤديلاكونهاالبدنیةالعقوباتهذهعنالتخليإلى

بعزلوذلكالبدنیةالعقوباتمنوأخفوسیلةفضلأهماوالتأهیلفالإصلاح،ةالرحم

فعرفت،الجریمةانتشارمنلمنعالناسعنبعیدةمحددةآماكنباقيعنالجریمةمرتكب

الظاهرةعلىالقضاءاهتمامهكلیرتكزالتیارهذاانغیرللحریة،السالبةبالعقوبات

الردععنصرعلىركزالذيلیهمعللمحكومالعلاجي والتأهیلي الدورواغفل،ةالإجرامی
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والآثارالمیدانفيللحریةالسالبةالعقوباتمساوئظهرتبعدمااكتشفوهماوهذابشقیه،

التحسینخلالمنلهاحلولإیجادعنبالبحثالاختصاصذويأدىمماتنتشرالسلبیة

مساوئیخفىلاذلكرغمالتنفیذوطرقالعلاجیةالأغراضحیثمنعلیهاتعدیلاتبإدخال

باختلاطهموذلكالیهاالعودةفيودورهاالمدةبالقصیرةالمتعلقةوخصوصاالسلبیةالعقوبات

.المجرمینمع

الفكرة،فكانتالعقوبةلهذهبدائلایجادفيبالتفكیرالمختصینعلىاللزوممنفكان

اقتصارهامنبدلاالمجرمعلىتوقیعهایمكنالتيالعقوبةاستثمارإمكانیةعلىالبحثفي

استحداثالىالعقابیةبالسیاسةالمهتمونتوصلوقدوالخاصالعامالردعفكرةتحقیقعلى

بعدماهادفةأغراضتحقیقفيللحریةالسالبةعقوبةمعتتماشىجدیدةعقابیةأنظمة

حمایةو الجریمةلظاهرةوالمناسبةالملائمةالحلولتقدیمفيللحریةالسالبةالعقوبةعجزت

المجتمع

الجنائیةتشریعاتباقيغرارعلىالبدیلةالعقوباتفكرةالجزائريالمشرعتبنىوقد

تحرمالتيكالغرامةمالیةبدائلمنللحریةالسالبةللعقوبةبدائلعدةوطبقالمعاصرة

تنفیذوقفطریقعنعلیهالمحكومإصلاحالىاتجهكما، المالیةذمتهمنعلیهالمحكوم

الىللعودةالتفكیرمنلمنعهمالخطورةوعدیميمتوسطيالمجرمینمنصنفلإفادةالعقوبة

فيالعامللنفعالعمللعقوبةالمشرعتبنيالىوبالإضافةالمستقبلفيالجریمةارتكاب

01-18رقمالقانونصدورغایةالى2009سنةأدرجهاوالتيالجزائیةالعقابیةالمنظومة

السجونتنظیمقانونالمتضمن04-05رقمللقانونالمتمم2018ینایر30فيالمؤرخ

للحریةالسالبةللعقوبةمعاصرابدیلاتضمنالذيللمحبوسینالاجتماعيالإدماجوإعادة

.1الالكترونيالسوارطریقعنالالكترونیةالمراقبةوهيالمدةالقصیرة

وإعادةالسجونتنظیمقانونالمتضمن04-05رقمللقانونالمتمم2018ینایر30فيالمؤرخ،01-18رقم قانون-1

2018سنة05عددج ر،ج ج ،،للمحبوسینالاجتماعيالإدماج
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المؤرخ01-09رقم القانونبموجبمالعاللنفعالعملعقوبةالجزائريالمشرعأدرج

للعقوبةالعقابیةوالبدائلحلولإیجادفيأهمیتهاعلىدلیلوهذا2009فیفري25في

والاستفادةالمجتمعفيوتأهیلهمعلیهمللمحكومالإدماجفيالفعالةوالمساهمةللحریةالسالبة

بدائلمنللدراسةنموذجالعاماللنفعالعملعقوبةموضوعاختیارالىدفعناماوهذامنهم

حداثةأنوكماالجزائري،التشریعفيالنشأةحدیث،كونهالجزائريالقانونفيالعقوبة

.1سابقةدراساتعدةفيإلیهالتطرقالقانونمجالفيالباحثینجعلتالموضوع

وفكرةالعقوبةبدائلفكرةإلىالاقتراباجلومنالموضوعفيالتفصیلجلأمن

:التالیةالإشكالیةطرحإلىارتأیناالعامللنفعالعملعقوبة

؟عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري مدى نجاعة 

الوصفي والمنهج التحلیلي لتحدید المنهجاتبعناوتحلیلهاالإشكالیةعنوللإجابة

المشرعتناولهالذيالقانونيالأساسالأحكام العامة لهذا النظام من منظومة العقابیة وتحلیل

.التشریعاتبعضمعالمقارنةمننوعوتمتالجزائري

للنفعالعمللعقوبةالمفاهیميالإطارإلىالموضوعبتقسیمقمناالموضوعولدراسة

إجراءاتومن حیث وأغراضهاوخصائصهاالعامللنفعالعملعقوبةمفهومحیثمنالعام

.تطبیقهاوآلیاتتوافرهاالواجببالشروطوالمتعلقة يالجزائر القانونفيتطبیقها

سنة15رقمج ر، الجزائري،العقوباتلقانونوالمتممالمعدل2009فیفري25فيالمؤرخ01-09رقم انونق-1

08/03/2009فيالصادرة2009
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الأولالفصل 

المفاهیمي لعقوبة العمل للنفع العامالإطار

تعتبر عقوبة العمل للنفع العام حدیثة النشأة بالنسبة للمشرع الجزائري مقارنة مع الدول 

علیه وللمجتمع لما لها من أهمیة للمحكوم2009العربیة والغربیة ،حیث تبناها في سنة 

.كونها من احد بدائل العقوبة السالبة للحریة 

وسنتطرف في هذا الفصل الى إبراز بدائل العقوبة السالبة للحریة بما فیها عقوبة 

العمل للنفع العام موضوع الدراسة النموذجي ونشأة وتطورها التاریخي وتمییزها عن باقي 

.العقوبة و صورها في المبحث الثانيفي المبحث الأول و خصائص واغراض العقوبات
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المبحث الأول

مفهوم عقوبة العمل للنفع العام

تحدید من لدراسة عقوبة العمل للنفع العام كبدیل لعقوبة الحبس القصیرة  المدة  لابد 

بدائل العقوبة السالبة للحریة أي عقوبة الحبس القصیرة المدة  في المطلب الأول  ثم التطرق 

أة والتطور التاریخي لعقوبة العمل للنفع العام وتعریفها وتمییزها عن باقي العقوبات  في لنش

.المطلب الثاني 

المطلب الأول

بدائل العقوبة السالبة للحریة 

حاولت التشریعات المقارنة التخلص من العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة وذلك 

ن أثار سلبیة أظهرها التطبیق العملي والتي تختلف بإیجاد بدائل لما تنطوي علیه الأولى م

.من تشریع لأخر

ظام الغرامة نإقراروبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد عرف نظام العقوبات من خلال 

فلم یستحدثها إلا عبر زئي أما عقوبة العمل للنفع العامو الجأالكلي و وقف تنفیذ العقوبة

والذي جعله بدیل لعقوبة 25/02/20092مؤرخ في ال01-09قانون رقم و 1آخر تعدیل

.الحبس قصیرة المدة

كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،ملقاة ب،حاضرات في القانون الجنائي العامعبد الرحمان خلفي، م-1

.180ص ، 2010دار الهدى، الجزائر، مطبوعة منشورة ،

.دل والمتمم ، السالف الذكرالمع25/02/2009المؤرخ في 01-09قانون رقم -2



الفصل الأول                                                                الإطار المفاهیمي لعقوبة العمل للنفع العام         

-6-

الأولالفرع 

الغرامة

تعتبر الغرامة عقوبة بدیلة للحبس إذا كانت الخطورة الإجرامیة للجاني غیر بالغة من 

الحدة والدرجة لتوقیع الحبس علیه، وكانت التشریعات الجرمانیة السباقة في تبني العقوبات 

باللجوء إلى التسویة المالیة ثم تبنته التشریعات الحدیثة التي أعطت له أهمیة بالغة البدیلة 

أما القانون الجزائري أعطى للقاضي الجزائي في مواد الجنح ،ندة والسوید والدنمارككفنل

298سلطة الاختیار بین الحبس والغرامة مثل جریمة السب  المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات وكما یمكن فرض العقوبتین معا أو إحداهما في مواد 299مكرر والمادة 

المخالفات حیث مكن المشرع الجزائري للقاضي الحكم بعقوبة الغرامة فقط عوضا عن الحبس 

ل فعالمخففة التي تضعف من جسامة الفي مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت الظروف

كة لتقدیر القاضي الذي یحكم في حال توافرها الإجرامي ومسؤولیة مرتكبها وهي مترو 

كتخفیض العقوبة الى الحدود المنصوص علیها قانونا ،غیر انه استثنى مواد الجنایات التي 

1تكون فیها الغرامة موازیة للسجنقد

الفرع الثاني

وقف تنفیذ العقوبة 

محددة تعد فترة یقصد  بوقف تنفیذ العقوبة  تعلیق تنفیذها  على المحكوم علیه لفترة 

ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل ویفترض إلىتجربة متى تبین للمحكمة أن الجاني لن یعود 

نظام وقف تنفیذ العقوبة توافر المسؤولیة الجزائیة والحكم بعقوبة على الجاني وهذا بإرجاء 

بیق النظام إجراءات تنفیذها لفترة معینة تلزم علیه خلالها إثبات سلوكه اللاحق جدارته بتط

بدائل العقوبات السالبة للحریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون تخصص القانون الجنائي ،فضالة فریدة-1

-2015معة أكلي محند اولحاج البویرة، ، جاكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام،والعلوم الجنائیة،

.40-38، ص ص  2016
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علیه، والسلطة التقدیریة للقاضي في تحدید المستفیدین من بین المتهمین الذین ثبتت إدانتهم، 

ولا یعتبر وقف تنفیذ العقوبة حقا مكتسبا للمحكوم علیه وان توافرت كل الشروط التي تخوله 

قانون من 592الاستفادة منه وإنما متروكة للسلطة التقدیریة للقاضي ،فقد نصت المادة 

یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس "الإجراءات الجزائیة  على انه 

او الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة او جنحة من 

جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي او الجزئي لتنفیذ العقوبة 

.1"الأصلیة

بالتالي لتطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة لابد من توافر شروط متعلقة بالمحكوم علیه ف

بان لا یكون قد سبق الحكم علیه  بالحبس لجنایة أو جنحة كجرائم القانون العام دون 

المخالفات وكذلك شروط متعلقة بالعقوبة التي تشترط أن تكون العقوبة حبس او غرامة دون 

ات أصلیة كالسجن الغرامة فلا یجوز وقف تنفیذ العقوبة على عقوبتحدید مدة الحبس أو 

وشروط متعلقة بالجریمة في مواد الجنح والمخالفات وكذلك في الجنایات إذا ،المؤبد والمؤقت

من قانون 35حكم على الجاني بعقوبة حبس جنحة مع إفادته بظروف التخفیف طبقا للمادة 

.ت المعاقب علیها بالحبس المؤقت دون المؤبدالعقوبات الجزائري وذلك في الجنایا

سنوات إذا كانت العقوبة 03بحیث تجیز المادة تخفیض عقوبة السجن المؤقت إلى 

سنة واحدة إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة )01(سنة تخفض إلى 20إلى 10المقررة من 

.2سنوات10سنوات الى 05هي السجن المؤقت من 

المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الامر رقم من 592المادة -1

27/03/2017المؤرخ في -07-17بموجب القانون 

.43-42فضالة فریدة، مرجع سابق، ص ص -2



الفصل الأول                                                                الإطار المفاهیمي لعقوبة العمل للنفع العام         

-8-

الفرع الثالث

عقوبة العمل للنفع العام 

تبنى المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام لمسایرة التطور الذي شهده القانون 

دئ حركة الدفاع الجنائي فطبقه للتقلیل من الآثار السلبیة للعقوبة السالبة للحریة تجسیدا للمبا

ردع ،لأنه  یبقى التي ترى في الإصلاح والإدماج أكثر فائدة من ال،الاجتماعي الحدیث

.الجاني مندمجا في المجتمع بدلا من الزج في المؤسسات العقابیة

2009وتعتبر عقوبة العمل للنفع العام إجراء حدیث تبناه المشرع الجزائري في سنة 

-66المعدل والمتمم للقانون رقم 25/02/2009المؤرخ في 01-09بموجب القانون رقم  

والذي هو محور دراستنا نموذجا لبدائل العقوبة في القانون المتضمن قانون العقوبات 156

.1الجزائري من خلاله سیتم توضیح مفهوم هذه العقوبة وآلیات  تطبیقها في القانون الجزائري

ثانيالمطلب ال

نشأة عقوبة العمل للنفع العام وتطورها التاریخي

السالبة للحریة لما لها من عقوبة العمل للنفع العام من أهم البدائل المستحدثة للعقوبة

وقد عرفت هذه العقوبة عدة مراحل وتطورات في ،جابیة للمحكوم علیه والمجتمع معاأثار ای

ثم )الفرع الأول(اغلب تشریعات دول العالم ولذا سنتطرق إلى دراسة نشأة هذه العقوبة في 

.)الفرع الثاني(تطورها التاریخي في 

الفرع الأول

ل للنفع العامنشأة عقوبة العم

تبنت الحضارة الرومانیة ما قبل المیلاد صورة العقوبات التي تقترب في مضمونها من 

قبل 451عقوبة العمل للنفع العلم وذلك في قانون الألواح الاثنى عشر الصادر سنتي 

.44فریدة، مرجع سابق، ص فضالة-1
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قبل المیلاد  في نظام الجرائم وذلك في باب العقوبات ضد الأموال، أما في 449المیلاد  و

السرقة فمیز القانون الروماني بین السرقة في حالة اللیل والنهار وكان السارق حرا حالة 

.1فیصبح عبدا للمسروق وهذا في حالة التلبس

وفي حالة ما اذا كانت السرقة غیر متلبس بها وثبتت التهمة قضائیا والشيء 

حالة المسروق في حیازة السارق یعاقب بدفع غرامة تساوي ضعف الشيء المسروق وفي

.2عدم الدفع یعاقب بإنزاله منزلة الرقیق ویصبح عبدا ویعمل بدون اجر عقابا له

وارجع الفقیه الفرنسي جون برادل فكرة العمل للنفع العام للفقیه الایطالي الكبیر 

الذي ذكر في  مؤلفه الجرائم )1794-1738(سیزاردوبیكاریا مؤسس المدرسة التقلیدیة

ن العقوبة الأكثر ملائمة ستكون شكلا وحیدا للرق العادل اي الرق ، وا1764والعقوبات سنة 

المؤقت حتى یكون المتهم وعمله بموجب نظام الرق هذا في خدمة الجماعة وبالتالي تكون 

في حالة تبعیة تامة كتعویض عن الطغیان الظالم الذي تسبب به الشخص من خلال إخلاله 

كلما ازداد التعذیب قسوة كلما ازدادت النفس البشریة "بالعقد الاجتماعي ویقول سیزاردوبیكاریا 

.3شراسة ولذلك فان وسائل التعذیب عدیمة الجدوى والفاعلیة

كما تم الإشارة ألیها بمناسبة عقد المؤتمر العقابي الدولي الثالث الذي عقد في روما 

رح حینها والذي ناقش فكرة عدم صلاحیة السجن كجزاء لجمیع الجرائم حیث اقت1885سنة 

استبدال عقوبة الحبس بعقوبة أخرى مقیدة للحریة مثل العمل بمنشآت عامة وحصر اللجوء 

إلى هذا الأخیر سیما بالنسبة للأحداث  أو المحكوم علیهم بعقوبة الحبس قصیرة المدة وفي 

.37، ص2001، دار العلوم، عنابة ،تاریخ النظم القانونیة الإسلامیةفركوس صالح،-1

العمل للنفع العام بدیلة عن العقوبات السالبة للحریة، مذكرة ماجستیر، فرع القانون الجنائي والعلوم شینون خالد،-2

8،  ص2010-2009الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون ،الجزائر 

مذكرة ماستر في العلوم ، المدة ،العمل للنفع العام نموذجایعقوب بن احمد العقوبات البدیلة لعقوبة الحبس قصیر -3

2015، یة العلوم الاجتماعیة والإنسانیةالإسلامیة ،تخصص شریعة وقانون ،جامعة الشهید حمة لخضر الوادي ،كل

52ص
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بهذا النظام للتقلیل ما أمكن من مساوئlisztالبدایة القرن العشرین نادى الفقیه الألماني 

.1العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة مما دفع التشریعات العقابیة لتنبیه آنذاك

الفرع الثاني

التطور التاریخي لعقوبة العمل للنفع العام

یعد التشریع الجنائي السوفیاتي من أقدم التشریعات معرفة لتلك العقوبة تحت تسمیة 

والتي تم النص علیها في المادة 1920منذ سنة "الأعمال الإصلاحیة دون سلب الحریة "

"لیزت"من قانون العقوبات السوفیاتي وفي بدایات القرن الماضي نادى الفقیه الألماني 27

بهذا النظام للتقلیل ما أمكن من مساوئ وسلبیات العقوبة السالبة للحریة القصیرة المدة وهذا 

.2لعقوبة البدیلةالسبب هو ما دفع التشریعات العقابیة المعاصرة لتبني هذه ا

كانت انجلیترا حینما اتجهت الحكومة الى المجلس الاستشاري 1966وفي سنة 

للنظام العقابي طالبة النظر في ابتداع بدائل العقوبة السالبة للحریة لتفادي ما لهذه العقوبة 

من آثار سلبیة ویكون لها فاعلیة اكبر من تحقیق أهداف الجزاء الجنائي وفي خفض نفقات 

تنفیذ العقابي فتم تضمین هذا الجزاء الجدید والمتمثل في العمل في خدمة المجتمع في ال

barbaraنصوص تشریعیة انجلیزیة لأول مرة بفضل البارون  wotten في قانون العدالة

.1972الجنائیة الصادر سنة 

وفي شهر مارس 1973ثم تلا ذلك النص في قانون سلطات المحاكم الصادر سنة 

.السنة أصبح النظام مطبقا في كافة أنحاء المحاكم الجنائیةمن نفس

في إطار الاختبار القضائي 1970وكما عرفت  الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

حیث تطبق على جرائم محددة تتسم ،الغرامةكتدبیر بدیل عقوبة الحبس قصیرة المدة او

92، ص2013العمل للنفع العام ،دار الخلدونیة ، الجزائر، سعداوي محمد الصغیر ،عقوبة -1

52المرجع السابق، ص،المدة ،العمل للنفع العام نموذجایعقوب بن احمد ،العقوبات البدیلة لعقوبة الحبس قصیرة -2
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العلني للكحول أو المشاجرات مع بطابع البساطة الإجرامیة كمخالفات السیر والتعاطي 

.1الآخرین

466-83لما ادخل المشرع الفرنسي نظام العمل للنفع العام بموجب القانون رقم  

كعقوبة أصلیة بدیلة 01/01/1984والذي دخل حیز التنفیذ في 1983الصادر في جوان 

ة  التنفیذ مع وضع للعقوبة السالبة للحریة كما تم النص علیه كعقوبة تكمیلیة للعقوبة موقوف

تم 1992ات الفرنسي سنة المحكوم علیه تحت الرقابة الاجتماعیة وبصدور قانون العقوب

عقوبة النفع العام كعقوبة أصلیة للعقوبة السالبة للحریة في مواد الجنح في المادة النص على

131.

السوید وكما انتشرت عقوبة النفع العام في اغلب التشریعات لدول العالم، غیر ان

رفضت في البدایة الأخذ بالنظام زعما ان العمل قیمة ایجابیة لا ینتفي ان تهدر بجعله عقوبة 

جنائیة إضافة الى تشكیكها بإمكانیة قیام الجناة بأداء مثل تلك الأعمال كونهم غیر مؤهلین 

ة على بطبیعتهم لها والاعتداء الصارخ على المساواة بین المتهمین عندما تطبق هذه العقوب

البعض دون أجر ثم ثبت وان غیِرت موقفها إزاء هذه العقوبة نظرا لما حققته من نجاح لسیر 

.2في كافة الدول التي أخذت بها

أما تجربة الدول العربیة فهي متأخرة مقارنة مع الدول الغربیة فدولة مصر من الأوائل 

تشغیل المحكوم علیه "تسمیة في التشریعات العربیة التي عرفت نظام العمل للنفع العام تحت

"خارج السجن 

، 2012، القاهرة ، متولي رامي القاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشریع الجنائي المقارن، دار النهضة العربیة-1

192ص 

176،ص175،ص2017مقدم مبروك ،عقوبة الحبس قصیرة المدة واهم بدائلها ،دراسة مقارنة دار هومة ،الجزائر، -2
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كما یعتبر القانون الكویتي من القوانین السابقة للأخذ بالنظام الذي عرف بنظام العمل 

أشهر أو )06(لصالح الحكومة ذلك كبدیل العقوبة الحبس البسیط الذي لا تتجاوز مدته ستة 

كبدیل الإكراه البدني 

من قانون العقوبات الاتحادي بانها تكلیف 120دة اما التشریع الامارتي فعرفت الما

المحكوم علیه بأداء العمل المناسب في إحدى المؤسسات او المنشآت الحكومیة التي یصدر 

.بتحدیدها قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیري الداخلیة والشؤون الاجتماعیة 

امة في منظومته القانونیة كما أدرج المشرع التونسي عقوبة العمل لفائدة المصلحة الع

واعتبرها عقوبة أصلیة بدیلة عن عقوبة الحبس قصیرة المدة وذلك بمناسبة 1999سنة 

1999سنة 89التعدیل الذي ادخله على المجلة الجنائیة التونسیة بموجب القانون رقم 

1999/08/02المؤرخ في 

بیر البدیلة التي یمكن كذلك نص المشرع اللبناني في الإطار نفسه على عدد من التدا

2002في یونیو الصادر422تطبیقها على الأحداث بموجب المرسوم التشریعي رقم 

منه 11والمتضمن قانون حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین للخطر في المادة 

.فمن بین التدابیر العمل للمنفعة العامة او العمل تعویضا عن الضحیة 

البحریني عقوبة النفع العام في قانون الإجراءات الجنائیة الصادر كما أدرج المشرع 

)03(كبدیل عن عقوبة الحبس التي تتجاوز ثلاثة 337في المادة 23/10/2022بتاریخ 

كبدیل عن الإكراه البدني بحیث یمكن للمحكوم علیه ان یطلب في أي 371أشهر والمادة 

ر بالإكراه البدني استبداله بعمل یدوي أو وقت من قاضي تنفیذ العقوبات قبل صدور الأم

.1صناعي یقوم به

قوادري صامت جوهر، عقوبة العمل للنفع العام في القانونین الجزائري والمقارن رسالة دكتوراه في القانون الخاص -1

20مسان صجامعة ابو بكر بلقاید تل
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أما بالنسبة للمشرع الجزائري تأخر في إدراجه لعقوبة العمل للنفع في قوانینه الى غایة 

25/02/2009المؤرخ في 01-09حیث تبنى هذا النظام بموجب القانون رقم 2009سنة 

ل الأول مكرر تحت عنوان العمل للنفع العام المعدل والمتمم لقانون العقوبات من خلال الفص

06مكرر 05إلى 1مكرر05مواد جدیدة من المادة 05والذي تضمن 

الثالثالمطلب 

لعام وتمییزها عن باقي العقوبات تعریف عقوبة العمل للنفع ا

تعتبر عقوبة العمل للنفع العام من أحد البدائل لعقوبة السالبة للحریة القصیرة المدة 

لتي تبنتها تشریعات دول العالم دون استثناء من اجل إعطاء فرصة للمحكوم علیه لإعادة ا

إدماجه في المجتمع ولهذا لابد من تحدید المفهوم اللغوي لهذه العقوبة والتعریف الفقهي 

.والتشریعي لها وتمییزها عن باقي العقوبات

الأولالفرع

تعریف عقوبة العمل للنفع العام   

التشریعات الجنائیة وتباینت في تسمیة عقوبة العمل للنفع العام من دولة اختلفت

)ثانیا(والتعریف الفقهي)أولا(لأخرى ولهذا سنتطرق إلى التعریف اللغوي لهذه العقوبة 

.)ثالثا (والتعریف التشریعي 

التعریف اللغوي:أولا

communityثبنت الأنظمة الانجلو أمریكیة تسمیة  service order او الخدمة

العامة وذلك كل من بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة اما التشریع الفرنسي فیطلق علیها 

le travail d'interet general وتعرف بعقوبة العمل المستقل اوla peine de
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travail outonome وفي بلجیكا الأعمال المشتركةles travaux

communautaires بالنسبة لهولندا وكندا وأما التشریعات العربیة تعرف بعقوبة وكذلك

العمل لفائدة المصلحة العامة في تونس والعمل لصالح الحكومة في الكویت والتشغیل خارج 

السجن في مصر والبحرین وعقوبة العمل للمنفعة العامة في لبنان غیر أننا سنتبنى تسمیة 

.نها التسمیة المعمول بها في الجزائر عقوبة العمل للنفع العام في دراستنا لأ

ویجدر الإشارة لتبیان مفهومها اللغوي من خلال شرح المصطلحات 

-ألم -تعب -مشقة -عناء -قصاص -عقاب :تعني العقوبة :المقصود بالعقوبة لغة -أ

.2وهو جزاء الذنب او فعل لسوء ،قصاص1غم-بؤس 

همه المهنة او الفعل والجمع جاء في لسان العرب العمل :المقصود بالعمل لغة -ب

أعمال كما جاء في المعجم الوسیط عمل عملا من فعل فعلا عن قصد ومهن وضع و 

3أكمله جعله عاملا والعامل كل من یعمل في مهنة أو صفة

خیر -نفع -اهتمام -افادة -المنفعة -الفائدة -اي معناه المصلحة:المقصود بالنفع لغة -ج

4انتباه عنایة-

ورد في المعجم الوسیط عم الشیئ عموما أي یشمل ، یقال عم المطر :لعام المقصود با-د

الأرض وعم القوم بالعطیة إذا شملهم والعام هو الشامل والعامة من الناس خلاف 

5الخاصة

758ص ،دون سنةدار السابق للنشر بیروت لبنان ،قاموس عربي، فرنسيالكنز-1

.200ص2008، سنة مدرسي عربي، برج الكیفان الجزائرمرشد الطلاب ،قاموس -2

619ص1988ابن منظور، لسان العرب، دار صادر الطبعة الثالثة لبنان سنة -3

504لمرجع صالكنز قاموس عربي ،فرنسي،نفس ا-4

651، ص، دون سنة معجم اللغة العربیة،المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة مصر-5
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التعریف الفقهي:ثانیا

تقوم عقوبة النفع العام على ان السلوك الإجرامي الذي ارتكبه الجاني قد الحق 

مع ومن ثم یكون المذنب مجبرا على تعویض الضرر المتسبب فیه وإصلاح الضرر بالمجت

، وان هذا الاصطلاح یكون بإلزامه بالقیام بعمل فیه نفع ومصلحة للمجتمع وبالتالي خللاي

.1تجنب مساوئ العقوبة السالبة للحریة

بة تولى الفقهاء إلى جانب مختلف النصوص التشریعیة للدول لتحدید مفهوم هذه العقو 

تتمثل عقوبة النفع العام في القیام بعمل بدون أجر لصالح شخص ":فهناك من عرفها بأنها

.معنوي سلطة عامة أو بدیلة او مؤسسة عمومیة أو جمعیة یخولها القانون ذلك  "

صورة القضاء بإلزام المحكوم علیه "وكذلك عرفها رجال القانون في تونس بأنها 

ا عاما لفائدة مؤسسة ذات شخصیة معنویة خاضعة للقانون بالقیام بعمل مجاني یحقق نفع

".العام او جمعیة مرخص لها بذلك 

عقوبة تقوم على إلزام الجاني بالقیام بعمل في إحدى ":كما عرفها البعض بأنها

المؤسسات الحكومیة لعدد معین من الساعات خلال فترة العقوبة سواء بصفة یومیة او عدد 

یحددها الحكم الصادر والذي یحدد كذلك المؤسسة التي سیقوم من الأیام خلال الشهر

وكذلك نمط العمل الذي سیقوم به وعدد ساعاته والفترة التي ،لمحكوم علیه بتنفیذ الحكم بهاا

.یجب علیه إتمام تنفیذ تلك الساعات خلالها اي فترة العقوبة 

م من المحكوم علیه وتعرف بأنها هي الجهد المشروط والبدیل لعقوبة الحبس والمقد

شخصیا لدى مؤسسة عامة لحساب المنفعة العامة غایته إصلاح المكلف به تأهیله وإعادة 

إدماجه في المجتمع وقد یصح القول عن العمل المؤدي من المحكوم علیه بأنه خیار في 

كلیة الحقوق والعلوم تصدر عن ، مجلة المنتدى القانونينسیغة فیصل، بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیر المدة، -1

174ص،2018، 7السیاسیة، جامعة الحاج لخضر بسكرة ،عدد
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البدایة وإلزام في النهایة وتجدر الإشارة ان كل التعاریف تصب في المعنى نفسه رغم 

ف المفردات واختلاف في بعض الشروط التي یأخذها كل تشریع لكن الفكرة التي تقوم اختلا

علیها عقوبة النفع العام هي واحدة تتمثل في فكرة استثمار العقوبة ومؤداها تعویض الضرر 

الذي سببه السلوك الاجرامي للجماعة والالتزام بالتعویض للمدني علیه من خلال تكلیف 

و الجاني بعمل یعود بالفائدة على المجتمع اي أنها عقوبة تشاركیة المتسبب في الضرر وه

إذ تجمع بین الجزاء والتعویض وهي تساهم في جبر ضرر الجریمة وتستفید الدولة من 

الخدمات المجانیة التي یقدمها المحكوم علیه والذي یستفید بالعادة تأهیله وتهذیب سلوكه 

1وره بالمسؤولیة نحو مجتمعهوتقدیر تطوره في مجتمعه لرفع مستوى شع

التعریف التشریعي:ثالثا

اهتمت  تشریعات بعض الدول بوضع تعریف لعقوبة العمل للنفع العام ،ومن بینها 

الإلزام :"من قانون الاتحادي التي نصت على انه 120القانون الإماراتي في نص المادة 

حدى المؤسسات أو المنشآت بالهمل هو تكلیف المحكوم علیه بأداء العمل المناسب في ا

الحكومیة التي تصدر بتحدیدها قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیري الداخلیة والعمل 

"والشؤون الاجتماعیة 

:على انه2010ني لعام یمن مشروع قانون العقوبات الفلسط55وكما عرفته المادة 

ال معینة لخدمة المجتمع العمل للمصلحة العامة هو إلزام المحكوم علیه بالقیام بأعم"

2"بدون مقابل خلال المدة التي تقررها المحكمة في الحدود المنصوص علیها قانونا 

عقوبة تتمثل في "من قانون العقوبات السویسري على انه 37/2كما عرفته المادة 

القیام بعمل من طرف المحكوم علیه بدون اجر لفائدة مؤسسات اجتماعیة ،خدمات ذات 

العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة، دراسة مقارنة ،مجلة جامعة دمشق العلوم ،تاني صفاءاو -1

.435-434ص ص2009دمشق ،،العدد الثاني،25الاقتصادیة والقانونیة، مجلد 

.18-17ص ص ،المرجع السابق،متولي رامي القاضي-2
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امة او لأشخاص معوزین والقاضي الجزائي هو وحده االمختص في إصدار هذا منفعة ع

"الحكم 

الالتزام بأداء عمل معین دون مقابل یتم انجازه :"أما المشرع الفرنسي فعرفها  بأنها

وطبقا لهذا النظام فان القاضي بدلا من "لفائدة المجتمع لدى مؤسسات آو جمعیات أو غیرها

لمحكوم علیه فانه یكفي بإخضاعه لعقوبة العمل للنفع العام وفي ان یقوم بسلب حریة ا

القانون الفرنسي لا تكون هذه العقوبة بدیلا عن العقوبات السالبة للحریة وحدها بل حتى 

1العقوبات المالیة

01-09من القانون رقم1مكرر05المادة وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في

عقوبات الجزائري باعتبار العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للحبس المعدل والمتمم لقانون ال

المنطوق به تتمثل بقیام المحكوم علیه بعمل النفع العام بدون اجر لدى شخص معنوي من 

یمكن للجهة القضائیة ان "القانون العام أو جمعیة مؤهلة بهذا الغرض ونصت المادة بانها 

ام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون اجر لمدة تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقی

عن كل یوم حبس )2(بحساب ساعتین )600(ساعة و ستمائة )40(تتراوح من اربعین  

.2"...لدى شخص معنوي من القانون العام )18(في اجل اقصاه ثمانیة عشر شهرا 

الثانيالفرع 

العقوبات تمییز عقوبة العمل للنفع العام عن باقي 

)ثانیا(ووقف تنفیذ العقوبة)أولا(الأمنتمییز هذه العقوبة عن تدابیر إلىسنتطرق 

.)ثالثا(والغرامة

ص ،2016،مصر،الإسكندریةفاء القانونیة،مكتبة الو ،ي التشریع الجزائريحریة فالعقوبات السالبة لل،معاش سارة-1

229

.94سعداوي محمد صغیر، المرجع السابق، ص -2
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الأمنعقوبة العمل للنفع العام عن تدابیر تمییز:أولا

یعرف التدبیر على انه معاملة فردیة قسریة ینص علیها القانون تهدف الى مواجهة 

ك بغرض حمایة المجتمع من الإجرام من جهة وتأهیله الخطورة الإجرامیة لدى الفرد وذل

.وإصلاح ذلك الشر من جهة أخرى 

یتشابه عقوبة العمل للنفع العام والتدبیر في طابعه التأهیلي والوقائي ویتخذان حیث

لاعتبارات تتعلق بمصلحة الفرد والمجتمع معا كما أنها تجنب المحكوم علیه الحبس مع 

العمل للنفع العام یكون خارج المؤسسة العقابیة ویعتبر كتعویض صونهما لحق المجتمع لان

.1عن الضرر الذي ألحقه بالمجتمع

یختلف التدبیر عن نظام العمل للنفع العام كون ان التدبیر یهدف الى مواجهة لكن 

الخطورة الإجرامیة التي تتحقق لدى المجرم بمعى الحیلولة دون وقوع الجرائم من جانبه في 

بل بالتدبیر یتوفر بوجود الخطورة الإجرامیة ویزول بزوالها وبما انه یتقرر لمواجهتها المستق

.2فان الغرض منه مرتبط بالمستقبل فقط ما قام به الجاني في الماضي فلا شأن له به

نفع العام عن وقف تنفیذ العقوبة تمییز عقوبة العمل لل:ثانیا

دید او الغرامة بینما حددت مدة الحبس یشمل وقف تنفیذ حالة الحكم بالحبس دون تح

سنوات 03المقررة قانونا للجریمة بالنسبة لإمكانیة الإفادة بالعمل للنفع العام بما لا یتجاوز 

حبس والمقضي بها بما لا تتجاوز سنة واحدة 

وقف تنفیذ العقوبة یكون كلیا او جزئیا بینما النفع العام لا یتجزأ -

سنوات  تبدأ من تاریخ صدور الحكم وینبغي 05لة اختبار وقف تنفیذ العقوبة لها مه-

إلا یصدر بحق المحكوم علیه خلالها حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة اشد منها جنایة 

شهادة لنیلالعمل للنفع العام نموذجا ،مذكرة تخرج ،لبدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدةالعقوبات ا،یعقوب بن احمد-1

شعبة الإنسانیةقسم العلوم ،یة العلوم الاجتماعیة والإنسانیةكل،صص قانون شریعةالإسلامیة، تخالماستر في العلوم 

.50ص 2015جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، ،الإسلامیةالعلوم 

.203ص،2000القاهرة،،دار الكتاب الحدیث،سیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة،عمر خوري-2
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و لسبب أخر أأو جنحة وإلا نفت العقوبتان معا بینما ینتهي العمل للنفع العام بتنفیذه 

.دون اشتراط مدة أخرى 

الجهة القضائیة قرارها فضلا عن مراعاة الشروط المتعلقة به عند وقف العقوبة تسبب -

.1فیما لا یشترط التسبیب في العمل للنفع العام إذ یكتفي المشرع بالشروط

الغرامة عن عقوبة العمل للنفع العام تمیز:ثالثا

.ف الغرامة تتعلق بأداء مبلغ ماليعقوبة العمل للنفع العام تتمثل في أداء الجهد خلا

عاة الاعتبار بالنسبة للعمل للنفع العام قدرة المحكوم علیه على أدائه فما تراعى القدرة مرا

على الدفع بالنسبة للغرامة الیومیة ولو كان الشخص المعني غیر قادر على أداء عمل لكون 

.2الاعتبار عندها مادیا لا بدنیا ولا ذهنیا

العقوبةعن عقوبة العمل للنفع العام تمیز:رابعا

العقوبة هي الجزاء الذي یوقع على مرتكب الجریمة لمصلحة المجتمع او على انها 

الذي یصیب الجاني جزاء مخالفته أوامر أو نواهي القانون والغرض حمایة المجتمع الألم

.المجرم ما إعادة اقتراف الجریمةفضلا عن منعالأولىبالدرجة 

لى تقیید حریة المحكوم علیه حیث تنطوي عقوبة العمل للنفع العام والعقوبة عحیث

یفرض علیه التزامات تتطلب جهدا ووقتا للقیام به ویهدف كل منهما إلى تحقیق الردع العام 

وهو بمثابة تنكیر للجماعة بسوء عاقبة المجرم ومنعهم الاقتداء به والسعي الى إرضاء شعور 

لكن یختلف دور العقوبةسببهما للمجتمعدالة عن طریق التعویض للضرر الذيالمجتمع بالع

عن النفع العام فهو یعتبر بمثابة معاملة عقابیة من نوع خاص لا یهدف إلى إیلام الجاني 

.3وإنما یهدف إلى تعمیق شعور بالمسؤولیة لدیه وإعادة تأهیله وإدماجه في المجتمع

.50ص،المرجع السابق،دبن احمیعقوب-1

.52یعقوب بن احمد، العقوبات البدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة،  المرجع السابق،  ص -2

320ص 1978لعربیة للطباعة والنشر بیروت ،مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب دار النهضة اعبد الستار فوزیة ، -3
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المبحث الثاني

خصائص وأغراض العقوبة وصورها

یرها من العقوبات الأخرى تتمیز بخصائص معینة وان ان عقوبة العمل للنفع العام كغ

نتطرقاستحداثها لتحقیق اغراض معینة كما ان عقوبة العمل للنفع العام تتخذ عدة صور لذا

في المطلب الاول لدراسة خصائص وأغراض عقوبة العمل للنفع العام، ثم نتطرق لصور 

.هذه العقوبة في المطلب الثاني

المطلب الأول

.أغراض عقوبة العمل للنفع العامخصائص و 

لذا أغراض تحقیقهال للنفع العام خصائص تتمیز بها و لقد اشرنا سابقا ان لعقوبة العم

نتعرض ، ثمالفرع الاولقسمنا هذا المطلب إلى فرعین نتناول خصائص هذه العقوبة في 

.الفرع الثانيلأغراضها في 

الفرع الأول

العمل للنفع العام خصائص عقوبة

تتمیز عقوبة العمل للنفع العام بخصائص تشترك فیها مع العقوبات التقلیدیة كما أن 

.لها خصائص تمیزها عن باقي العقوبات

.الخصائص المشتركة بین عقوبة العمل للنفع العام والعقوبات الأخرى:أولا

الأخیرة علقة بعقوبة العمل للنفع العام والمشتركة بین هذهمتهناك أربعة خصائص

، )2(وعدم صدورها إلا بحكم قضائي)1(لاسیما خضوعها لمبدأ الشرعیة عقوبات أخرى و 

).4(ومبدأ المساواة )3(إضافة إلى خضوعها لمبدأ الشخصیة 

:خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ الشرعیة-1

لیه ان عقوبة العمل للنفع العام كباقي العقوبات تخضع لمبدأ الشرعیة الذي نصت ع

المادة الأولى من قانون العقوبات یعني عدم إمكانیة توقیع عقوبة العمل للنفع العام وغیرها 
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على احد ما لم ینص علیها القانون لان العقوبة یجب ان تكون محددة سلفا بنص قانوني، 

حیث یعد هذا المبدأ كضمانة لحمایة حقوق وحریات الأفراد من تعسف السلطة الحاكمة أي 

ي استعمال السلطة المخولة لهم في الحكم بهذه العقوبة، وبالتالي لا یستطیع القضاة ف

القاضي تجاوز الحدود التي قررها التشریع بخصوصها، لأن المشرع هو صاحب 

الاختصاص، وهو الذي یحدد الحالات التي یتم فیها الحكم بهذه العقوبة ، وحدود السلطة 

بهذه العقوبة أو لتنفیذها كتحدید ساعات العمل التقدیریة التي یتمتع بها القاضي للحكم 

.وطبیعة العمل ووجهته

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر "حیث تنص المادة الأولى من قانون العقوبات على أنه

وقد نشأ هذا المبدأ ردا على تعسف القضاة في النظام القدیم، أین كان "أمن بغیر قانون

یعة العقوبة ومقدارها ما دفعهم إلى التعسف في كثیر من القضاة أحرارا في اختیار طب

لتحد من 1978من بیان حقوق الإنسان الصادر سنة 08الأحیان إلى أن جاءت المادة 

.1سلطاتهم حیث أصبح المشرع هو الذي یحدد العقوبة المطبقة على كل جریمة

معذبین حتى نبعث رسولا و ما كنا "كما نجد هذا المبدا مكرس في الفقه الإسلامي في قوله 

)الآیة(سورة الاسراء "

:قضائیة العقوبةخضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ-2

یعني ان العقوبة لا توقع الا من خلال سلطة مختصة نص علیها قانون الإجراءات 

العقوبة، حیث تحتكر السلطة القضائیة أو كما یسمیه البعض التدخل القضائي في توقیع

ذا المبدأ توقیع العقوبات الجنائیة عن طریق إصدار أحكام قضائیة، فالقاضي هو وفقا له

الشخص الوحید الذي یوثق في حرصه على الحریات الفردیة والعدالة، فلا یمكن للمدیر مثلا 

ان یفرض عقوبة العمل للنفع العام على موظفه لأنها عقوبة جزائیة لا توقع الا من قبل 

ركان عن طریق حكم قضائي مكتمل الشروط وفقا لما یقرره قانون محكمة مختصة مكتملة الأ

ص ص ، 2000العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بن الشیخ لحسین، مبادئ القانون الجزائي -1

146-147.
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:بقولها164في المادة 2020الإجراءات الجزائیة وهو ما یؤكده التعدیل الدستوري لسنة 

166/1،وتنص المادة "حقوق المواطنین طبقا للدستوریحمي القضاء المجتمع وحریات و "

، ومؤدى هذه الخصیصة 1"ه باسم الشعبأحكامیصدر القضاء"من الدستور نفسه بأنه 

ما لم یصدر بهذه –قانونا ولو كان منصوص علیه–هو امتناع تنفیذ أي عقوبة جنائیة 

نون، وهو ما یمیز العقوبة حكما قضائیا صادر عن محكمة جنائیة مختصة وفقا لأحكام القا

لا باعتباره صورة عن أصناف الجزاءات القانونیة الأخرى، كالتعویض مثالجزاء الجنائي

للجزاء المدني الذي یمكن الاتفاق علیه بین الأطراف المعنیین دون حاجة للنطق به من 

توقع بمقتضى قرار إداري لا حكم السلطة القضائیة، وكذلك الجزاءات الإداریة التي یمكن أن

ن قبل باعتبار العمل للنفع العام عقوبة جنائیة، فإنه لا یمكن النطق بها إلا م.2قضائي

من 3مكرر 5طبقا لأحكام المادة 3القاضي الجزائي كما یتم تنفیذها تحت إشراف القضاة

یسهر قاضي تطبیق العقوبات على تطبیق "قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه 

...."عقوبة العمل للنفع العام 

.خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ الشخصیة-3

من 167طبقا لنص المادة 4عمل للنفع العام لمبدأ الشخصیةان خضوع عقوبة ال

، "تخضع العقوبات الجزائیة لمبدأي الشرعیة و الشخصیة"2020التعدیل الدستوري لسنة 

الشخص الذي ارتكب الجریمة او ساهم في حدوثها بصفة یعني ان العقوبة لا توقع إلا على

بارتكاب جریمة معینة و كان اهلا للمسؤولیة اصلیة او تبعیة اي المذنب الذي ثبتت إدانته 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20الدستور الجزائري المعدل بالقانون رقم -1

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزاء الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر -2

.421، ص 2008

ص ص 1999سلیمان عبد المنعم، نظریة الجزاء الجنائي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت -3

22،23.

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20المعدل بالقانون رقم الدستور الجزائري -4

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82د ج عد.ج.ر.، ج2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
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خلافا لما سارت علیه التشریعات الجزائیة بدون أن تمتد إلى أحد أقاربه أو أسرته أو ورثته، 

، وینبع عن هذا 1القدیمة من انصراف المسؤولیة الجزائیة لغیر المذنب خاصة أفراد عائلته

وم علیه، حیث تنقضي بوفاته، فالمحكوم المبدأ استحالة تنفیذ العقوبة في حالة وفاة المحك

علیه بعقوبة العمل للنفع العام إذن هو من یتحملها شخصیا دون غیره ولهذا المبدأ عدة اثار 

:منها

.عدم معاقبة برئ لا علاقة له بالجریمة-

.الأفرادتحقیق العدالة في المجتمع وحمایة مصالح -

.عدم افلات الجاني من العقاب-

الا یزر وازرة وزر أخرى وان :"أیضا في الفقه الإسلامي فقد قال تعالىوهذا المبدأ مستقر

)40، 38،39الایة،(سورة النجم "لیس الانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرى

.خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ المساواةــــ 4

عات العقابیة، تعتبر المساواة في الخضوع للعقوبة من المبادئ المسلم بها في التشری

حیث تسري العقوبات المنصوص علیها قانونا على جمیع الأفراد دون تفرقة بینهم متى خالفوا 

من الدستور الجزائري لسنة 165النصوص القانونیة التي تتضمنها، وفي هذا نصت المادة 

"على أنه2020 .2"یقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعیة والمساواة:

بغض النظر عن حالته الاجتماعیة أو –كب أي فرد في المجتمع حیث أنه متى ارت

السلوك الذي جرمه المشرع، یقع تحت طائلة تطبیق النص، وبالتالي –مركزه أو مستواه 

یخضع للعقوبة التي قررها المشرع لهذا النوع من السلوك دون تمییز بینه وبین غیره ودون 

كابه الجرم أو الشخصیة له ولا مركزه الأخذ بعین الاعتبار الأوضاع الخاضعة لارت

.29قوادري صامت جوهر، المرجع السابق ، ص -1

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20الدستور الجزائري المعدل بالقانون رقم -2

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
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، وهو ما ینطبق على عقوبة العمل للنفع العام 1الاجتماعي أو انتمائه العرقي أو الدیني

باعتبارها صورة من صور الجزاء، غیر أنه وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة 

الجریمة، فالقاضي وهي إعمال القاضي الجزائي لسلطته التقدیریة في الحكم على مرتكب 

الجزائي لیس ملزما بتوقیع العقوبة ذاتها على سائر المتهمین بارتكاب جریمة معینة، بل 

یتمتع بالقدرة على الملائمة بین الظروف الواقعیة للحالة المعروضة علیه و ملابسات القضایا 

قوبة المناسبة والعقوبة التي یقررها فیها وفقا لضوابط معینة، وبالتالي یتخیر لكل متهم الع

".السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تفرید العقاب "لظروفه وهو ما یطلق علیه 

تقل بها عقوبة العمل للنفع العامالخصائص التي تس:ثانیا

ان خصائص عقوبة العمل للنفع العام هي مجموع الصفات التي تمیزهاعن باقي صور 

لتي تنفرد بها عقوبة العمل للنفع العام عن الخصائص اهحصرنا هذوقد ،الجزاء الجنائي

، )2(الصفة الإصلاحیة ،)1(الصفة الاجتماعیة :العقوبة التقلیدیة في الخصائص التالیة

.، سنتولى فیما یلي شرح كل خاصیة بإیجاز)4(، الصفة المهنیة )3(الصفة الجوازیة 

:الصفة الاجتماعیة لعقوبة العمل للنفع العام-1

علیه من تطبیق عقوبة العمل للنفع العام من بقائه في بیئته یستفید المحكوم

الاجتماعیة، ومحیطه العائلي، حیث یكون قریبا من أسرته وعمله ووظیفته، وحتى دراسته 

رغم أنه معاقب قضائیا، مما یجعل هذه العقوبة مقیدة لحریة المحكوم علیه لا سالبة لها مثل 

يفرالصاد02وهو ما أكده المنشور الوزاري رقم ما هو الحال بالنسبة للحبس أو السجن،

"عن وزارة العدل الجزائري الذي ینص على انه2009افریل 21 یختار عملا من بین :

المناصب المعروضة التي تتلائم وقدراته والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثیر 

یجنبه أیضا الآثار السلبیة للعقوبات ، وهو ما"على السیر العادي لحیاته المهنیة والعائلیة 

عثامنیة لخمیسي، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار هومه ، الجزائر، -1

.89ص 0122
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التي تصیبه، فضلا عن تأثر ین، وكذا الآثار النفسیةالسالبة للحریة من الاختلاط بالمجرم

.1نزعته الاجتماعیة داخل السجن

:الصفة الإصلاحیة لعقوبة العمل للنفع العام-2

تمع، بعدم تظهر هذه الصفة من حیث إعادة التوافق بین المحكوم علیه وبین المج

عزله عنه حتى یسهل إدماجه كفرد عادي فیه، وتتمثل الصفة الإصلاحیة لعقوبة العمل للنفع 

إعادة إدماجه العام في أنها تساهم في إصلاح الجاني وتأهیله اجتماعیا ما یساعد على

.2داخل المجتمع وجعله فردا سویا وصالحا كباقي الأفراد

:نفع العامالمهنیة لعقوبة العمل للالصفة-3

في هاستخدام، اثناءخبرة بمناسبة العمل للنفع العاممن خلال اكتساب المحكوم علیه

بمجرد ولة و المخصصة لاستقبال الجناة و احدى المؤسسات الإداریة و المرافق التابعة للد

اغ اختلاطه بموظفیها تتولد لدیهم الرغبة المهنیة الدائمة فیفكر في عوض تضیع الوقت في فر 

في ذهن المحكوم علیه علاقة العمل المؤقتة لتتحو بالتالي، و یؤدي مهام مهني ذات اجر

.إلى علاقة عمل دائمةبمناسبة تنفیذه لعقوبة العمل للنفع العام  

:جوازیة الحكم بعقوبة العمل للنفع العامصفة-4

هي تعني هذه الصفة أن مسألة الحكم بعقوبة العمل للنفع العام من طرف القاضي

أمر جوازي أو اختیاري، فهو غیر ملزم بتطبیقها كلما توافرت شروطها، وفي هذا نصت 

یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة "من قانون العقوبات على أنه 1مكرر 05المادة 

"الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام حیث عبر المشرع عن هذه ..

وهو تأكید منه على ثقته في قاضي الحكم وسلطته "یمكن "بمصطلح الصفة الجوازیة 

التقدیریة في النطق بالعقوبة المناسبة لكل محكوم علیه، وهو ما أكده أیضا المنشور الوزاري 

رضا راضي سعد بشرى، بدائل العقوبة السالبة للحریة وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامیة، دراسة مقارنة، دار وائل -1

.39، ص 2009للنشر، الأردن، 

ة محمد سیف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثة، رسالة دكتوراه، كلی-2

.385، ص 2004الحقوق، جامعة القاهرة 
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في شرح الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع 2009أفریل 21الصادر في 02رقم 

"العام بنصه على ما یلي  من قانون العقوبات فإن عقوبة 1مكرر 5أحكام المادة عملا ب:

1..."العمل للنفع العام تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

الفرع الثاني

أغراض العقوبة

نظرا للأثار التي تترتب على العقوبة السالبة للحریة، لجأت العدید من التشریعات

لمحكوم علیه تلك المساوئ، وسعیا إلى لتبنى عقوبة العمل للنفع العام محاولة منها تجنیب ا

تحقیق أغراض مختلفة تقدم نفعا بالنسبة للمحكوم علیه وللمجتمع في آن واحد، سواء من 

الناحیة الإصلاحیة والتأهیلیة أو من الناحیة العقابیة أو من الناحیة الاقتصادیة أو من 

:الناحیة الاجتماعیة والنفسیة وهو ما سنتناوله فیما یلي

الأغراض التأهیلیة والإصلاحیة:أولا

، بل أصبح سوزجره بالحبلم یعد هدف العقوبة قاصرا على مجرد إیلام الجاني 

یتمثل في إیجاد تدابیر أو أسالیب تهدف إلى الدفاع عن المجتمع ووقایته من الجریمة عن 

یما بعد ، لاس2طریق إزالة مظاهر الخطورة الإجرامیة، ومنع وقوع جرائم جدیدة في المستقبل

عجز العقوبات السالبة للحریة عن تحقیق وظیفة الردع التي تحول دون العودة إلى الإجرام، 

ومن ثم أصبح إصلاح المحكوم علیه لا یمكن أن یتم في معزل عن تأهیله وأصبح رد فعل 

المجتمع هو حمایة الإنسان المجرم وتحسین تكیفه معه عن طریق تأهیله وإصلاحه، وبالتالي 

مكن للعقوبة أن تلعب دورها كوسیلة لإعادة الإدماج بإعتباره أسمى هدف للسیاسة من الم

.3الجنائیة

.2،المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام ، ص 2009أفریل 21الصادر في 02المنشور الوزاري رقم -1

بشرى رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة للحریة وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامیة، دراسة مقارنة، الدار -2

.2009لنشر، الأردن، وائل ل

میموني فایزة، العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للحبس في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، العدد السادس، كلیة الحقوق -3

.228،ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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ومن هذا المنطلق جاءت فكرة عقوبة العمل للنفع العام، حیث أكد المنشور الوزاري 

الصادر بمناسبة استحداث هذه العقوبة في قانون 21/04/2009المؤرخ في 2رقم 

، على أن الهدف من إدراجها في المنظومة العقابیة الجزائریة 2009العقوبات الجزائري سنة 

هو تعزیز المبادئ الأساسیة للسیاسة الجنائیة والعقابیة التي ترتكز بالأساس على إحترام 

.1حقوق الإنسان، وتحقیق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیهم

اهمة في تحقیق عملیة إصلاح لعمل للنفع العام تأثیر بالغ الأهمیة في المساوأن 

المساجین وتأهیلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، عن طریق الوصول بهم إلى حالة من 

القدرة على أداء عمل مشروع في الحیاة العامة یكسبون به عیشا شریفا وهو ما أكدته المادة 

بقدر الإمكان من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، بأن یكون المحكوم علیه 98

عند عودته للمجتمع لیس راغبا فحسب، بل قادرا كذلك على أن یحترم القانون ویعتمد على 

.نفسه في حیاته

كما أن عقوبة العمل للنفع العام هي الطریقة الأكثر إنسانیة لتسهیل جهود إعادة التأهیل 

یجنبه مساوئ الاجتماعي للمحكوم علیه، وذلك من خلال بقائه في مجتمعه الطبیعي، مما

العقوبة السالبة للحریة ویقلل من المشاكل الاجتماعیة الشخصیة التي قد یتعرض لها في 

.حالة الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة

وتجدر الإشارة إلى أن المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام یبقى على صلة بعمله 

أو متمدرسا، حیث یؤدي العمل المسند إلیه الأصلي إن كان عاملا، وبدراسته إن كان طالبا

في أوقات فراغه، وهو ما یعزز الحفاظ على روابطه الاجتماعیة، ویُسهل عملیة تأهیله 

:وإعادة إدماجه في المجتمع وهو ما أكد علیه المنشور الوزاري السالف الذكر بنصه على

یختار له عملا من وبعد أن یكون القاضي قد كون فكرة عن شخصیة المعني ومؤهلاته،"

.1، ص 2009أفریل 21الصادر في 02المنشور الوزاري رقم -1
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بین المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون 

1"التأثیر على السیر العادي لحیاته المهنیة والعائلیة

:الأغراض العقابیة:ثانیا

ان الهدف الرئیسى للعمل العقابي تاهیل المحكوم علیه و ادماجه من جدید في 

ف عقوبة العمل للنفع العام إلى تعزیز مساهمة المجتمع في مجال العدالة تهد2المجتمع

الجنائیة، فكونها  تنفذ في إطار مؤسسات الدولة فإن ذلك سیساعد حتما على مساهمة الأفراد 

.في تحقیق الأغراض المرجوة من اللجوء إلى هذه العقوبة

لیه بصفة مجانیة سیشفي غلیل إضافة إلى ذلك فإن العمل الذي یقوم به المحكوم ع

المجني علیه حینما یرى أن الجاني الذي اعتدى علیه یلقى جزاءه، كما یعتبر ذلك العمل في 

3.نفس الوقت تعویض عن الضرر الذي سببه الجاني للمجتمع بعد الجرم الذي ارتكبه ضده

لنسبة كما تساهم هذه العقوبة في الحد من ازدحام السجون الذي یرجع عموما إلى ا

الكبیرة لأحكام الحبس قصیرة المدة التي تصدرها المحاكم، حیث یترتب على ذلك الازدحام 

أثر سلبي یحول دون تمكین القائمین على المؤسسة العقابیة من تطبیق البرامج التأهیلیة 

المخصصة للمجرمین بسبب اكتظاظ القاعات والأجنحة وهو ما انعكس سلبا على دور 

ما یعیق وهوالسجونككل، حیث تعاني الجزائر من مشكل الاكتظاظ في المؤسسة العقابیة

.مساجینمن دورها في إصلاح ال

.الأغراض الاقتصادیة:ثالثا

تهدف عقوبة العمل للنفع العام إلى تحقیق أغراض اقتصادیة وذلك من خلال 

یذ العقابي ،لان الحد من اكتظاظ السجون وتقلیل عدد السجناء یؤدي إلى خفض نفقات التنف

من ابرز مشاكل العقوبات السالبة للحریة كونها باهظة الثمن تكلف )النفقات(هذه الاخیرة

.440فاء، المرجع السابق، ص أوتاني ص-1

.307، ص 2009خوري عمر، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة -2

1712، ص ص’المرجع نفسه-3
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میزانیتها اذ تنفق على السجون خزینة الدولة أموال طائلة و بالتالي تشكل  عبئا یرهق

دد زاد عالهم فكلمالمساجین وتوفیر متطلباتهم من مأكل وملبس ورعایة صحیة واجتماعیة و 

السجناء یتبعه زیادة التكالیف و العاملین، وتسعى من خلال اكتظاظ السجون و تزاید الحاجة 

لبناء مؤسسات عقابیة جدیدة لاستیعاب الكم الهائل من المحكوم علیهم بعقوبات سالبة 

، بالإضافة إلى النفقات التي تتطلبها في التسییر ، مما یجعل اعتماد وتفعیل  بدائل 1للحریة

النفقات، وخفضاقتصادعمل للنفع العام یساهم فيوبة السالبة للحریة بما فیها عقوبة الالعق

عن الدولة عناء الإنفاق علیه مثلما هو قللكما أن تكلیف المحكوم علیه بالعمل للنفع العام ی

الأمر بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة، كما یشكل المحكوم علیهم بهذه العقوبة قوة

بشریة في الدولة، لا ینبغي إغفالها عند تقدیر الاقتصاد القومي، لما لهم من فائدة مادیة 

تتمثل في استغلالهم كأیدي عاملة في الهیئات والمؤسسات التابعة للدولة، أو حتى الشركات 

للقیام بأعمال تحقق عوائد اقتصادیة نتیجة بیع منتجات –حسب قانون كل دولة –الخاصة 

مال، أو استغلالهم في أداء بعض الخدمات الضروریة، كأعمال النظافة أو الصیانة تلك الأع

.2وغیرها مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج لدى الجهات المستقبلة لهم

.والنفسیةالاجتماعیةالأغراض :رابعا

من أهم الأغراض الاجتماعیة لهذه العقوبة هو تفادي انسلاخ المحكوم علیه عن 

صوصا بالنسبة للجانح المبتدئ الذي لم یسبق له المثول أمام القاضي، وهذا مجتمعه خ

الانسلاخ یمكن تجنبه إذا قام المحكوم علیه بأداء خدمة للنفع العام بدل دخوله السجن الذي 

سیكون سببا مباشرا في إحداث ذلك الانسلاخ، حیث أن الجانح یدخل إلى السجن في البدایة 

به، لكنه سرعان ما یتأقلم مع هذه الثقافة ویتجرعها فتحل محل ثقافته رافضا للثقافة السائدة

.اندماجه في المجتمع بعد خروجه من السجنما یصعبمالأصلیة 

، جامعة عز الدین، نحو مؤسسات عقابیة حدیثة، رسالة دكتوراه، قسم القانون الجنائي، كلیة الحقوقالباز علي علي-1

.135، ص 2014المنصورة مصر 

.96قوادري صامت جوهر، المرجع السابق ، ص -2
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إن عقوبة السجن تؤدي في الغالب إلى قطع علاقة السجین مع أصدقائه ومعارفه 

وء الأمور أكثر إذا خلال فترة حبسه وقد تمتد بعدها كتعبیر منهم عن رفضهم له، كما قد تس

امتد ذلك الرفض إلى الأسرة التي قد تتخلى عن ابنها أو ابنتها، ثم إلى المجتمع فتكون 

.النتیجة نشوء انسلاخ بین المحكوم علیه وبین مجتمعه

بالإضافة لما تم ذكره أعلاه فإن بدائل العقوبة السالبة للحریة بوجه عام وعقوبة العمل 

دي الضرر الذي یصیب أسرة المحكوم علیه لو دخل السجن وذلك للنفع العام تساهم في تفا

نظرا لما یترتب عن دخول السجن من أثر سلبي على أسرة الجاني التي غالبا ما تنهار عند 

دخول أحد أفرادها إلیه ، خصوصا في مجتمعاتنا العربیة التي یكون فیها الانتماء قائما 

.لى أسرة المحكوم علیه وتجرح كرامتهاللأسرة ولیس للأفراد فتؤثر عقوبة الحبس ع

إن عقوبة العمل للنفع العام تمكن المحكوم علیه اذا كان رب عائلة من التواصل مع 

أسرته باستمرار وبشكل عادي مما یضمن استقرار أولاده في دراستهم وتربیتهم ویحفظهم من 

ار المؤسسة العقابیة، الضیاع والانحراف الذي قد یتعرضون له لو قضى عقوبته بین أسو 

.وخصوصا إذا كان هو المعیل الوحید لأسرته

ومن الأغراض الاجتماعیة التي یمكن أن تحققها عقوبة العمل للنفع العام هو تفادي احتقار 

المجتمع للمحكوم علیه، فالعمل للنفع العام الذي یقوم به عوض دخوله السجن یمكنه من 

ه، خصوصا أن أغلب المحكوم علیهم بعقوبات سالبة تجنب النظرة السلبیة للمجتمع اتجاه

للحریة یعانون بعد خروجهم من السجن نظرة الاحتقار التي تلحقهم من الآخرین، وحتى ولو 

.1أنهم دخلوا السجن لأفعال بسیطة فقط فإنهم لا یكونون بمنأى عن ذلك المصیر

عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق بن سالم محمد لخضر،-1

.48،49،50، ص 2011تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 



الفصل الأول                                                                الإطار المفاهیمي لعقوبة العمل للنفع العام         

-31-

المطلب الثاني

لنفع العامعقوبة العمل لصور 

إما أن تكون في صورة عقوبة أصلیة أو ة العمل للنفع العام في عدة صور بتظهر عقو 

كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس أو الغرامة، وقد تكون عقوبة بدیلة للملاحقة الجنائیة والإدانة، 

كما قد تكون على شكل عقوبة تكمیلیة لعقوبة أصلیة أو كعقوبة مصاحبة لإیقاف التنفیذ، 

.ا فیما یليسنتطرق لهذه الصور تباع

الفرع الأول

:بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدةأوعقوبة أصلیة 

قد تكون عقوبة العمل للنفع العام عقوبة اصلیة او كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة 

:المدة

صلیةأعقوبة :أولا

العقوبة الأصلیة هي الجزاء الأصلي للجریمة المرتكبة ویجب على القاضي أن ینص 

وتأخذ بعض التشریعات بالعمل للنفع العام 1یها صراحة في حكمه ویحدد نوعها ومقدارها،عل

كعقوبة أصلیة في بعض الجرائم التي تقرر لها عقوبة الحبس، وفي هذه الحالة ینطق 

القاضي بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة في حق المحكوم علیه ویستبعد النطق 

.بعقوبة الحبس

صالح، دراسة في علمي الإجرام والعقاب، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان نبیه -1

191.2، ص 2003
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ن التشریعات التي تقرر العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة نجد القانون الإنجلیزي، وم

حیث یتمتع القاضي بحق إنزال هذه العقوبة بصفة أصلیة في الجنح المعاقب علیها بالحبس 

.إذا لم یكن المحكوم علیه مسبوقا بالحبس خلال السنوات الخمس السابقة على الحكم

لبرتغالي عقوبة العمل للنفع العام كجزاء لبعض الجرائم المعاقب كما یقرر القانون ا

1من قانون العقوبات60علیها بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك طبقا للمادة 

عقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة:ثانیا

صیرة تعتبر عقوبة العمل للنفع العام من أهم البدائل للعقوبة السالبة للحریة خاصة ق

المدة منها، ولذا تضمنتها نصوص معظم التشریعات الجنائیة كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس 

المدة، ولیس كعقوبة أصلیة أو تكمیلیة ومن هنا یمكن للجهة القضائیة الجزائیة قصیرة

المختصة وبعدما تتوصل إلى إدانة المتهم وتقرر بشأنه عقوبة الحبس الأصلیة، اذا رأت أن 

بعقوبة العمل للنفع العام متوفرة، فإنها تستطلع رأي المحكوم علیه حول قبوله شروط الحكم

أو رفضه لعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة عن عقوبة الحبس المحكوم بها علیه فإذا 

.أبدى موافقته على ذلك عندها تنطق المحكمة من جدید بعقوبة العمل للنفع العام

التشریعات الجنائیة التي أخذت بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة ویعد التشریع الجزائري أحد

ي من قانون العقوبات الت1مكرر5بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة، وذلك في نص المادة 

لجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه لیمكن "جاء فیها 

مكرر 15ما أخذ به المشرع التونسي أیضا في نص المادة ، وك"بعمل للنفع العام بدون أجر

من المجلة الجزائیة التونسیة ، وهو نفس المسلك الذي سبق للمشرع الفرنسي وأن أخذ به في 

2من قانون العقوبات2مكرر 131المادة 

.391محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص -1

184-185.مقدم مبروك، المرجع السابق، ص ص -2
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الفرع الثاني

انةدیلة للملاحقة الجنائیة والإدبأوعقوبة بدیلة للإكراه البدني في الغرامة 

ایضا عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للإكراه البدني في الغرامة او ومن صور

:الملاحقة الجنائیة والادانة

بدیلة للإكراه البدني في الغرامةعقوبة :أولا

لجأت بعض التشریعات إلى استعمال العمل للنفع العام بدیلا للإكراه البدني في الغرامة 

تي عجز المحكوم علیه عن الوفاء بها، حیث یقوم القاضي باستبدال قیمة غیر المدفوعة ال

النفع العام عوض الغرامة بعدد معین من الساعات یقوم المحكوم علیه بتأدیتها لصالح

ـهممارسة الإكراه البدني علی

ومن بین التشریعات التي تقرر ذلك القانون الإیطالي، حیث یجد استبدال الغرامة غیر 

لمدفوعة بالعمل للنفع العام أساسه في الحكم الصادر عن المحكمة الدستوریة الإیطالیة سنة ا

العقوبات الإیطالي التي تنص علىمن قانون136الذي قضى بعدم دستوریة المادة 1979

ونجد 1استعمال الإكراه البدني في حالة عدم قدرة المحكوم علیه على دفع الغرامة المستحقة

ن المصري أجاز حبس المحكوم علیه في حالة عدم دفعه للغرامة باعتبار یوم واحد أن القانو 

إجراءات، لكنه وتفادیا للإكراه البدني علیه أجاز له 511عن كل خمس جنیهات طبقا للمادة 

أن یتقدم بطلب للنیابة العامة لاستبدال الحبس بالعمل للنفع العام وذلك في أي وقت قبل 

.2لبدنيصدور أمر الإكراه ا

كما یجیز القانون الألماني للقاضي استبدال الغرامة التي عجز المحكوم علیه عن 

شخص 7000قام 1985دفعها بالعمل للنفع العام، وتشیر الإحصائیات إلى أنه في سنة 

.3بإنجاز أعمال للنفع العام مقابل غرامات غیر مدفوعة

.393-392لسابق، ص ص محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع ا-1

.132، ص2000إیهاب یسر أنور علي، البدائل العقابیة في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار النهضة العربیة، القاهرة -2

.393محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص -3
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دانةللملاحقة الجنائیة والإعقوبة بدیلة:ثانیا

جعلت بعض التشریعات العمل للنفع العام كبدیل للملاحقة الجنائیة، وهو ما أخذ به 

من قانون الإجراءات الجنائیة والتي بمقتضاها  یمكن 153المشرع الألماني في نص المادة 

للنیابة العامة تقریر وقف المتابعة الجزائیة بصورة مؤقتة بشرط أن تكون الجهة القضائیة 

تصة قد وافقت على ذلك ومتى أبدى المتهم موافقته على العمل للنفع العام، ویكون ذلك المخ

كما منح القانون في لوكسمبورغ للمحكمة سلطة إیقاف حكم ،1عادة في الجرائم البسیطة

الإدانة ووضع المتهم تحت الاختبار وإلزامه بأداء عمل للنفع العام، شریطة أن تكون الجریمة 

.2لى درجة من الخطورة، ولا تتطلب أكثر من سنتین كعقوبة سالبة للحریةبسیطة ولیست ع

الفرع الثالث

و مصاحبة لإیقاف التنفیذأكمیلیة عقوبة ت

وأیضا من صور عقوبة العمل للنفع العام ان تكون عقوبة تكمیلیة او عقوبة مصاحبة 

:لإیقاف التنفیذ

عقوبة تكمیلیة:أولا

التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما العقوبة التكمیلیة هي تلك

.3عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة وهي إما اختیاریة أو إجباریة

ولقد أخذت بعض التشریعات بالعمل للنفع العام كعقوبة تكمیلیة أو إضافیة، ومن بین 

لنفع العام كعقوبة تكمیلیة لبعض تلك التشریعات نجد القانون الفرنسي الذي قرر العمل ل

وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي 8مكرر 131الجنح والمخالفات طبقا للمادة 

.4الجدید

187-186مقدم مبروك المرجع السابق، ص ص -1

.40سابق، ص بن سالم محمد لخضر، المرجع ال-2

.من قانون العقوبات الجزائري 04المادة -3

.187مقدم مبروك، المرجع السابق، ص -4
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عقوبة مصاحبة لإیقاف التنفیذ:ثانیا

یمكن أن یكون العمل للنفع العام كعقوبة مصاحبة لإیقاف التنفیذ، وهو ما تبنته بعض 

لقانون الألماني الذي یجیز للمحكمة أن تقوم بإیقاف تنفیذ الحكم إذا التشریعات من بینها ا

قبل المحكوم علیه بأداء عمل للنفع العام، وقام بإصلاح الضرر غیر المشروع الذي نجم عن 

.من قانون العقوبات الألماني56ارتكاب الجریمة، وهو ما تقرره المادة 

لفرنسي بأن عقوبة العمل للنفع العام یمكن من قانون العقوبات ا54-132كما تقرر المادة 

أن تكون مصاحبة لإیقاف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار، في الحالات التي یتضمن فیه 

.1الوضع تحت الاختبار قیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام

.392محمد سیف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص -1
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الفصل الثاني

العامللنفعالعملبعقوبةالحكمإجراءات

رالجزائفيتنفیذهاوآلیات

سبقكماالقانونیةالمنظومةفيالعامللنفعالعملعقوبةالجزائريالمشرعادخللقد

والمتممالمعدل2009فبرایر25فيالمؤرخ01-09رقمالقانونبموجبإلیهالإشارة

الفصلفيالعقوبةهذهعلىنصحیثالعقوباتقانونوالمتضمن156-66رقمللأمر

فيالأمنوتدابیرالعقوبات-الأولالكتابمنالعامللنفعالعملالمتضمنمكررالأول

1مكرر05المادةنصفيجاءحیث،06مكرر05المادةغایةإلى1مكرر05المواد

بعملعلیهالمحكوملقیامبهاالمنطوقالحبسعقوبةتستبدلإنالقضائیةللجهةیمكن"

"...أجربدونالعامللنفع

فيالمؤرخ02رقموزاريمنشوربإصدارالعدلوزارةقامتبةالعقو تنفیذولتسهیل

بعقوبةالحكمإجراءاتحیثمنالعقوبةهذهتطبیقكیفیاتوالمتضمن2009أفریل21

والیات)الأولالمبحث(فيلتطبیقهاتوافرهاالواجبالشروطفيوالمتمثلةالعامللنفعالعمل

)الثانيثالمبح(فيالجزائريالقانونفيتنفیذها
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الأولالمبحث

العامللنفعالعملعقوبةتنفیذإجراءات

بشخصالمتعلقةالشروطمنجملةتوافرمنلابدالعامللنفعالعملعقبةلتنفیذ

وبالحكمالعقوبةبمحلمتعلقةوشروطالأولالمطلبفيموضوعیةشروطعلیهالمحكوم

للسلطةتخضعأنهاأمالعامللنفعالعملعقوبةإصدارإلزامیةومدىبالعقوبةالقاضي

.الثانيالمطلبفيالجزائيللقاضيالتقدیریة

الأولالمطلب

.العامللنفعالعمللعقوبةوالشخصیةالموضوعیةالشروط

الشروطتوافرمراعاةالجزائيالقاضيعلىلابدالعامللنفعالعملعقوبةلتطبیق

وشروطالأولالفرعفيالعقوبةلتنفیذالموضوعيالنطاقاولبالمجاالمتعلقةالموضوعیة

.الثانيالفرعفيالعقوبةبتلكعلیهبالمحكوممتعلقة

ولالأ الفرع

الموضوعیةالشروط

بجرائمالعامللنفعالعملعقوبةلتطبیقالموضوعيالنطاقالمقارنةالتشریعاتحددت

منالجنایاتوأخرجتفقطللحریةالسالبةقوبةالعمجالفيیتعلقوذلكغیرهادونمعینة

الجنایاتواستبعاد1الجریمةجسامةبمبدأعملاالجرائماخطرمنتعدكونهاتطبیقهانطاق

وانالعامللنفععملبأداءجنایةبارتكابعلیهالمحكومیعاقبلااذومنطقيمعقولجد

وهوالمرتكبالجرمجسامةمعتتوافقلاالعقوبةانذلكمدتهكانتومهمامقابلبدونكان

الردعتحقیقوهولأجلهشرعالذيللغرضتخفیضهادونویحولمعناهامنیفرغهاما

الجنحوبعضالمخالفاتجمیعمجالفيتطبیقهامجالالجزائريالمشرعوحصربصورتیه

842ص،2012،الجزائرالخلدونیة،دار،المعاصرةالجنائیةالسیاسةفيوبدائلها،العقوبةالصغیرمحمدسعداوي-1
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المخالفاتنكو فقطالجنحفيفحصرهاالفرنسيالمشرعأماالتونسيالمشرعبهاخذماوهو

1الحبسبعقوبةفیهایعاقبلا

قصیرةالحبسلعقوبةكبدیلالعامللنفعالعملبعقوبةاخذقدالجزائريالمشرعأما

.حبسسنةالأقصىحدهاتتجاوزلاالتيالمدة

القضائیةللجهةیمكن"أنهعلىالعقوباتقانونمن1مكرر05المادةنصتحیث

اجربدونالعامالنفعبعملعلیهالمحكومبقیامبهالمنطوقاالحبسعقوبةتستبدلان

المشرعبهاخذماوهو"حبساسنةتتجاوزلابهاالمنطوقالعقوبةكانتإذا.....

2ةالتونسیالجزائیةالمجلةمنمكرر15المادةفيالتونسي

نونالقافيسواءأعلاهإلیهاالمشارالمستبدلةالحبسمدةانالإشارةوتجدر

بهانطقالتيأيقضاءابهاالمحكومللحریةالسالبةالعقوبةهيالتونسياوالجزائري

وفضلاانهحیثعلیهالمحكوممنالمرتكبةللجریمةقانوناالمقررةالعقوبةلاالحكمقاضي

تكونانالعقوباتقانونمن01مكرر05المادةفيالجزائريالمشرعاشترطفقدذلكعلى

یشرلمماوهوحبسسنوات03تتجاوزلاقانوناالمقررةالعقوبةالمرتكبةلجریمةاعقوبة

.التونسيالمشرعإلیه

اقلاوسنةوالمقدرةبهاالمنطوقالحبسعقوبةمدةأنسبقممااستنتاجهیمكنوما

یهعلالمحكوممنالمرتكبةللجریمةالعقوباتقانونقدرهاالتيالعقوبةذاتهاهيتكونقد

قانونمن05للمادةطبقاللمخالفاتالمقررةالعقوبةأنذلكالمخالفات،علىیصدقماوهو

وكذلكالأكثرعلىشهر(2)شهرینإلىالأقلعلى(1)واحدیوممنالحبسهيالعقوبات

العقوبةوانسنوات03إلىحبسشهر(2)شهرینمنعلیهاالمعاقبللجنحبالنسبة

،الجانيوشخصیةالجریمةظروفمراعاةوذلكاقلاوسنةتكونقدقضاءبهاالمحكوم

46ص،السابقالمرجعخالد،نونش-1

،المنقح للمجلة الجنائیة التونسیة الرائد 1999اوت 02المؤرخ في 1999-89مكرر من القانون رقم 15المادة -2

1999اوت 06المؤرخ في 63الرسمي للجمهوریة التونسیة رقم 



الفصل الثاني                                        إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام وآلیات تنفیذها في الجزا ئر                                           

-39-

أنالجزائيللقاضيیمكنانهذلكشهرینإلىبالمدةتنزلالتيالتخفیفلظروفومبدأ

53للمادةطبقاالتخفیفبظروفالمتهمإفادةتقررإذالجنحمادةفيالحبسبعقوبةینزل

قانوناعلیهاالمعاقبالجنحكلیصدقماوهوشهرینإلىالعقوباتقانونمن04مكرر

الفرنسيالمشرعأمااقلأوحبسسنوات03یساويأقصىوحدشهر02یساويأدنىحد

الفرنسيالقانوناناذمعینةمدةالمستبدلةالعقوبةفيیشترطلماذالخاصمنهجهلهكان

الحبسعقوبةانیعنيوهذاسنواتعشرالىشهرینبینماالجنحفيالعقوبةحدد

عقوبةیعتبرلاانهیعني،مماحبسسنواتعشرالىتصلقدالعامالنفعبعقوبةالمستبدلة

مطلقةبصفةالحبسلعقوبةبدیلةعقوبةهيبلالمدةالقصیرةللحریةالسالبةللعقوبةبدیلة

.1والتونسيالجزائريالمشرعفعلمثلمافقطبسیطةبجرائمتتعلقلااي

الثانيلفرعا

الشخصیةالشروط

عقوبتهااستبدالالمستوجبةالجریمةبمرتكبالمتعلقةالشروطهيالشخصیةالشروط

القانونیفرضهاالتيالالتزاماتمنجملةعنفضلاالعامللنفعالعمللعقوبةللحریةالسالبة

علیهسلبیةتتأثیرامنلهالماالحبسعقوبةوتجنبالعقوبةهذهمنیستفیدحتىعلیه

ومجتمعهعائلتهوعلى

قضائیامسبوقغیرعلیهالمحكومیكونأن:أولا

كلقضائیامسبوقایعد"أنهعلىالعقوباتقانونمن5مكرر53المادةنصت

مشمولةغیراومشمولةللحریةسالبةبعقویةنهائيبحكمعلیهمحكومطبیعيشخص

المقررةبالقواعدالمساسدونالعامالقانونمنجنحةاوجنایةاجلمنالتنفیذبوقف

فقطبغرامةعلیهالحكمتمالذيالشخصقضائیامسبوقایعدلاوبالتالي"العودلحالة

185ــــ 184ص ص السابق،المرجعجوهر،صامتقوادري-1
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باعتبارالجزائیة،الإجراءاتقانونأحكاموفقالاعتبارلهردالذيعلیهالمحكوموالشخص

.1للمستقبلبالنسبةالجزائيالحكمأثاریزیلالاعتبارردأن

یفیدأنیریدلاالمشرعانقضائیا،مسبوقغیرعلیهالمحكومیكوناناشتراطوان

سبقلعدممعینةمدةیحددلموانهخاصةالمبتدئیننالمجرمینالاالعامللنفعالعملبعقوبة

فقطاشترطالذيالفرنسيالعقوباتقانونفيعلیهمنصوصهوكما،الجانيعلىالحكم

منالحكمتمالذيالفعلسبقتالتيسنوات05خلالجنائیةاوجنحیةبعقوبةالحكمعدم

معالتنفیذوقفبنظامعلیهالمحكومإفادةحالةفيوذلك،العامللنفعالعملبعقوبةاجله

العملعقوبةبتطبیقالامرتعلقاذا،أماالعامللنفعبعملالقیاممعالاختبارتحتالوضع

.2الشرطلهذاالاعتباربعینیؤخذلاالفرنسيالمشرعفانللحبسبدیلةكعقوبةمالعاللنفع

الجریمةارتكابوقتالأقلعلىسنة16علیهالمحكومسنیقللاان:ثانیا

عنعلیهالمحكومسنلایقلانلابدالعامللنفعالعملعقوبةمنالمتهمیستفیدلكي

لسنالأدنىالحدهوسنة16سنویعتبر،الیهةالمنسوبالوقائعارتكابوقتسنة16

بعلاقاتالمتعلق11-90رقمالقانونبموجبالجزائريالمشرعاقرهوما،الجزائرفيالعمل

.منه15المادةفيالعمل

المحكومالعملأداءعلىعلیهللمحكومالجسدیةالقدرةالاعتباربعیناخذفالمشرع

بالعقوبةالنطقعندالجانيیبلغهأنیجبالذيللحدنىالادالسنهوسنة16وسنبه

للنفعالعملفكرةبقبولرضاهعنوالتعبیراختیارهیحسنلانكافیایعتبرالسنهذاإنوذلك

فيحتىالعامللنفعالعملعقوبةتطبیقإمكانیةیعنيسنة16سنتحدیدأنوكماالعام،

.سنة18وهيالعامةالقواعدفيالمحددةئیةالجناأهلیتهیكتمللمالذيالقاصرحق

منبنوعولكنالعقوبةلهذهسنة18وسنة16سنهالذيالقاصریخضعأنیمكنلذا

موادفيتطبیقهایجوزلاعقوبةالعامللنفعالعملبأنالاعتباربعینالأخذومعالتخفیف

.2007الجزائر،للنشر،هومةدارالعام،الجزائيالقانونفيالوجیز،احسنبوسقیعة-1

342ص،2016،للنشربلقیسدارمقارنة،،دراسةالعامالجنائيخلفي، القانونالرحمانعبد-2
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قانونمن50للمادةقاوف1سنة18یكملولمسنة16بلغالذيالحدثضدالمخالفات

2العقوبات

بالعقوبةوإعلامهبالحكمالنطقجلسةعلیهالمحكومحضور:ثالثا

القاضيوتأكدعلیهالمحكومحضورضروريالعامللنفعالعملعقوبةلإصدار

وذلكالحرواختیارهالعقلیةقواهبكاملذلكعنوعبرعلیهالمعروضةالفكرةقبلانهبنفسه

إلیهالمنسوبةالأعمالوتنفیذعاتقهعلىالملقاةبالمسؤولیةعلیهالمحكومسیستحاجلمن

05المادةمنالأخیرةالفقرةفيالجزائريالمشرعذلكعلىنصوقدإكراه،ودونطوعا

فيالعامللنفعالعملبعقوبةالنطقیتم"فیهاجاءالتيالعقوباتقانونمن1مكرر

بحقهإعلامهالعقوبةبهذهالنطققبلالقضائیةالجهةعلىویتعینعلیهالمحكومحضور

للمحكومحقالصریحةفالموافقة"الحكمفيذلكعلىالتنویهاورفضهاأوقبولهافي

عقوبةتطبیقأنیعتبرالفقهبعضجعلماوهوأیضاالعقوبةتلكرفضأوقبولفيعلیه

منالعقوباتقانونأحكاماناعتبارقاعدةعنشاذةحالةتعدالشكلبهذاالعامللنفعالعمل

والمحكومالقاضيبینللتفاوضوتخضعاختیاریةمسالةأصبحتالعقوبةلانالعامالنظام

المشرعتبناهالذيالشرطهذاأنإلاالأخیر،هذاقبولشروطعلىتطبیقهاویتوقفعلیه

منالرابعةالمادةتطبیقاجلمنانكالعامللنفعالعملأحكاممعظممنهأخذناثمالفرنسي

.3یریدهلاشاقلعملشخصأيإرغامتمنعالتيالإنسانلحقوقالأوربیةالمعاهدة

.344-343ص ص السابق،المرجعخلفي،الرحمانعبد-1

،ر.، جالصادر،والمتمم لقانون العقوبات، المعدل 2021جوان 08المؤرخ في 08-21رقم الامرمن50المادة-2

2021سنة ،45عدد

.343ص السابق،المرجعخلفي،الرحمانعبد-3
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الثانيالمطلب

والحكمالعقوبةبمحلالمتعلقةالشروط

وإصدارهابالعقوبةالقاضي

ةالموضوعیالشروطتوافرفقطتشترطلاالعامللنفعالعملعقوبةلتطبیق

العامللنفعالعملأيذاتهاالعقوبةبمحلمتعلقةأخرىشروطتوافرمنلابدبلوالشخصیة

فهلبهاالجزائيالقاضيإلزامیةومدىالثانيالفرعفيبهاالقاضيوالحكمالأولالفرعفي

.الثالثالفرعفيلهالتقدیریةللسلطةتخضعأنهاأمإلزامیةتعتبر

الأولالفرع

العامللنفعلعملاشروط

حیثمنسواءالعقوبةمحلشروطتوافرمنلابدالعامللنفعالعملعقوبةلتطبیق

لقواعدوخضوعهاثانیاللعقوبةالزمنيالإطارواحترامأولاومجانیتهللعقوبةالنفعيالدور

.ثالثاالعملتشریع

ومجانينفعذوالعامللنفعالعملیكونأن:أولا

المحكومعلىالمسلطةللعقوبةفعالیةإعطاءإلىالحدیثةالعقابیةسةالسیاتسعى

مواجهةوفيالجریمةمرتكبالفردمواجهةفيدورهاوتؤديلهنافعةتكونحتىعلیه

العقوبةتطبیقترعىالتيالدولةمواجهةوفي،مجتمعه

مواجهةيفوأماوالتأهیلالإصلاحفيتنفعهفهيعلیهالمحكوممواجهةفيفأما

التيالدولةمواجهةوفيمقابلدونللمجتمعومفیدنافعبعملبالقیامالمذنبفیقومالمجتمع

العقابیةالمؤسساتفيالنفقاتمنمقابلدونللمجتمعومفیدنافعبعملالتقلیصمنتستفید

.1الجریمةإلىالعودةمنوالتقلیل

.322ص السابق،المرجعخلفي،الرحمانعبد-1
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استقبالخولهاالتيالجهاتالعقوباتقانونمن1مكرر05المادةحددتولقد

المشرععكسالمعنویةالأشخاصفيحصرهاحیثالعامللنفعالعمللعقوبةعلیهالمحكوم

یقتصرلماذبخدماتهموالمنتفعةعلیهللمحكمومالمستقبلةالجهاتدائرةأًوسعالذيالفرنسي

بمهنةالمكلفةالخاصةالمعنویةالأشخاصمكنبلفقطالعامةالمعنویةالأشخاصعلى

الأولىالفقرةفيالفرنسيالعقوباتقانونمنلهاوالمأذونالمؤهلةوالجمعیاتالعامةالخدمة

1ذكرهالناسبقوالتيمنها

العامللنفعالعمللعقوبةالزمنيالإطاراحترام:ثانیا

بحجممدتهاحسابیتمبحیثالعامللنفعالعمللعقوبةزمنیانطاقاالمشرعحدد

المقررةوالأقصىالأدنىالحدمراعاةمعالجزائيللقاضيالتقدیریةللسلطةیخضعاعيس

ساعة40حدهعنینزلأنللقاضيیجوزلاإذالعقوباتقانونمن1مكرر05المادةفي

فهوسنة18و16بینماللقصربالنسبةأماللبالغین،بالنسبةساعة60عنیزیدلا

.الاسبوعأوالیومفيأوكلیةاعةس30إلى20بینمحدد

بأداءعلیهالمحكومیلتزمانالعقوبةبهذهالحكمحالةفيانهالمشرعقدروقد

حكمصدوریقتضيفالأمروبذلكالحبس،عقوبةمنواحدلیومكمقابلالعملمنساعتین

قوبةلعالساعيالحجمحسابمنالقاضيیتمكنلكيبالحبسأصلیةعقوبةیتضمنأولي

المتعلقالوزاريالمنشورإلیهأشارماوهوبهاعلیهالمحكومإفادةأرادإذاالعامللنفعالعمل

انصرافهعندالقاضينیةحیثالذكرالسالفالعامللنفعالعملعقوبةتطبیقبكیفیات

ءلأدایعادلهالذيالساعيالحجمالوقتنفسیحددأنالحبسعقوبةتقریراجلمنللمداولة

.2العامللنفعالعملعقوبة

206صالسابق،المرجعجوهر،صامتقوادري-1

345صالسابق،المرجعخلفي،الرحمانعبد-2
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فلوالثلاثیةالحسابیةالعملیةالمشرعفاتبعالعامللنفعالعملمدةحسابعنوأما

ساعاتعددحسابفیكونمثلانافذةحبساأشهرستةعقوبةنطقالقاضيانافترضنا

:كالتاليعلیهالمحكومبهاالمكلفالعمل

2مضروب180أي عملساعة02قابلهییوموكلیوم180یساوي30مضروب6

.العامللنفععملساعة360تعادلهأشهرستةإذنساعة360یساوي

القانونیةالعدالةفانبهاالمحكومالعقوبةمدةمنتخصمالمؤقتالحبسمدةكانتوكما-

كاناذاالمؤقتالحبسمدةخصمبعدالعامللنفعالعملمدةتحتسبأنتقتضي

قانونمن13المادةفيالجزائريالقانوناقرهماوهو.1امؤقتمحبوساهعلیالمحكوم

المؤقتالحبسمدةتخصمحیثللمحبوسینالاجتماعيالإدماجوإعادةالسجونتتظیم

المدةتستبدلثمحبسیومكلعنعملساعتینبحسابعلیهالمحكومقضاهاالتي

.2مالعاللنفععملالیؤدیهاالأصلیةالحبسعقوبةمنالمتبقیة

المادةحسبنهائیاالحكمصیرورةتاریخمنفیحسبالأجلسریانبدایةعنوأما

صیرورةبعدإلاالعامللنفعالعملعقوبةتنفذلا"أنهعلىتنصالتي06مكرر05

."نهائیاالحكم

.العملتشریعلقواعدالعامللنفعالعملخضوع:ثالثا

مثلهعاملانهعلىالعامللنفعالعمللعقوبةعلیهمحكومالالعقابيالمشرععامل

قانونكفلحیثالحقوق،منمجموعةالدولةقوانینلهمتكفلالذینالعمالباقيمثل

05المادةفيالعامللنفعالعملبعقوبةعلیهللمحكومالاجتماعیةالحمایةالجزائريالعقوبات

والتنظیمیةالتشریعیةللأحكامالعامللنفعالعملیخضع"أنهعلىتنصوالتي5مكرر

."الاجتماعيوالضمانالعملوطبوالأمنالصحیةبالوقایةالمتعلقة

ص ص        السابق،المقارن، المرجعالجنائيالتشریعفيالعامةللمنفعةالعملقوبةعالقاضي،راميمتولي-1

128-129.

.177السابق،المرجعخلفي،الرحمانعبد-2
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والأمنالصحیةالوقایةضمانالمستخدمةالمؤسسةعلىالمادةأوجبتفقدوبالتالي

من03المادةأكدتهماوهومستخدمیهااحدباعتبارهالعامللنفعالعملبعقوبةعلیهالمحكوم

وطبوالأمنالصحیةبالوقایةالمتعلق26/01/1988فيالمؤرخ07-88رقمقانون

.الجزائرفيالعادیینلمستخدمینبالنسبةالعمل

المتعلق1990/04/21فيالمؤرخ11-90رقمقانونمنالخامسةالمادةوكذا

الضمان...التالیةالأساسیةبالحقوقالعملیتمتع"انهعلىنصحیثالعملبعلاقات

السادسةالمادةوتطبیق"..العملوطبوالأمنالصحیةوالوقایةوالتقاعدالاجتماعي

العملعلاقاتإطارفيأیضاللعمالیحقأنهعلىتنصوالتنفسهالقانونمن

"یليما "...وكرامتهموالمعنویةالبدنیةالسلامةاحترام.....:

علىعرضهمنالعمالبقیةمثلمثلهعلیهالمحكومالجزائريرعالمشمكنكما

07-88رقمالقانونمن13للمادةطبقاوذلكعلاجیةاووقائیةبصفةسواءالعملطب

ماوهوللجنسینبالنسبةاللیليالعملقواعداحترامالمستخدمةالمؤسسةعلىیجبكما

یستفیدكماالعملبعلاقاتالمتعلق11-90القانونمنبعدهاوما27المادةعلیهنصت

عنلأفرادهالمجتمعیضمنهاالتيالحمایةیمثلالذيالاجتماعيالضمانمنعلیهالمحكوم

انیحتملالتيوالاقتصادیةالاجتماعیةالمخاطرلمجابهةالتدابیرمنمجموعةوضعطریق

5مكرر05المادةفيلجزائرياالمشرعأكدهماوهومعینلسببالأفرادهؤلاءلهایتعرض

.1العقوباتقانونمن

الثانيالفرع

العامللنفعالعملبعقوبةالقاضيبالحكمالمتعلقةالشروط

القراراوالحكمفيیتوفرانیجبالجوهریةوالبیاناتالشكلیةالشروطجانبإلى

:الآتیةالشروطالعامللنفعالعملبعقوبةالناطقالقضائي

206صالسابق،المرجعجوهر،صامتقوداري-1
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الاختصاصشرط:أولا

قضائیةجهةطرفمنالعامللنفعالعملبعقوبةالقاضيالحكمصدوروهو

بعضفيالعقوبةهذهتطبیقحصرتالعقوباتقانونمن1مكرر05فالمادةمختصة،

للنفعالعملعقوبةإصدارلهاالمخولالقضائیةالجهاتفلذاالمخالفاتوفيالبسیطةالجنح

:هيالعام

للتقاضيالأولىالدرجةأوبالابتدائیةبالمحكمةحالجنقسم-

الابتدائیةبالمحكمةالمخالفاتقسم-

الصادرةالأحكاماستئافعندوذلكالقضائيبالمجلسالأحداثوغرفةالجزائیةالغرفة-

الابتدائیةالمحاكمعن

حالةيفأوجنحةإلىجنایةمنالقضیةوقائعتكییفإعادةحالةفيالجنایاتمحكمة-

للمادةطبقاوذلكآخرینللمتهمینبالنسبةبهاالمرتبطةوالمخالفاتالجنحفيالحكم

.الجزائیةالإجراءاتقانونمن248

المنطوقفيالعامللنفعالعقوبةذكر:ثانیا

الغرامةاوالحبسكانتسواءالقرارأوالحكممنطوقفيالأصلیةالعقوبةذكروهو

المحكومبحضورالعامللنفعالعملعقوبةباستبدالالقاضيینطقأنبدلاففقط،الحبساو

فيذلكعلىینوهانعلىقبولهااورفضهافيبحقهإعلامهالقضائیةالجهةوعلىعلیه

اعتباریةحضوریةأوغیابیةتصدرالتيبالأحكامتتعلقلاالعامللنفعالعملفعقوبةالحكم

البدیلةالعقوبةرفضاوقبولفيلرأیهعلیهالمحكومإبداءزوملمعمنهاايینسجملاإذ

یحترملممنیستحقهلاعلیهللمحكومكامتیازأخرجانبمنتبدوالأخیرةأنكماللحبس

أمرفهوعلیهالمحكومعنالنائبقولصحةعنأماالجلسات،عنالغیابیتعمدهالقضاء

یعدالعقوبةلهذهالمعظمالنصلكونالشأنبهذاعلقةالمتالاجرائیةالقواعدبحكمممكنغیر
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یتعلقالنهایةفيوالأمرالحضورخلافتقبللاالتيوالصریحةالخاصةالنصوصمن

1سواهلاعلیهالمحكومبالشخص

بهالالتزامعدمبآثارالعامللنفعبالعملعلیهالمحكومتذكیر:ثالثا

المترتبةبالالتزاماتإخلالهحالةفيانهعلیهكومالمحتنبیهالىالإشارةیجبوهذا

العملعقوبةاستبدلتالتيالأصلیةالحبسعقوبةعلیهتطبقالعامللنفعالعملعقوبةعن

أولىشكلعلىتطبقإحداهماعقوبتینعلىمحتویاالحكمیصبحوبالتاليالعامللنفع

.الأولىتطبیقتعذرحالةفيمباشرةإلیهااللجوءیمكناحتیاطیةتبقىوالثانیة

العامللنفعالعمللعقوبةالساعيالحجمذكر:رابعا

الحجمذكرالعامللنفعالعملبعقوبةالحكمحالةفيالجزائيالقاضيعلىانهوهو

قانونمن1مكرر05المادةفيالمقرروالأقصىالأدنىالحدمراعاةمعللعقوبةالساعي

2الحبسمنواحدیوممقابلعملمنساعتینبأداءعلیهومالمحكوإلزامالعقوبات

ثالثالالفرع

العامللنفعالعملعقوبةإصدار

بلالعامللنفعالعملبعقوبةعلیهایعاقبالتيالجرائمقائمةالجزائريالمشرعیحددلم

ي،الجزائر العقوباتقانونمن1مكرر05المادةبإحكامعملاالحكملقاضيالأمرترك

المذكورالنصفيالواردةالشروطاحترامعلیهوإنمامطلقةلیستذلكفيسلطتهأنغیر

(03)قانوناالمحددةمدتهاتتجاوزأنیجبلااذالمستبدلةالحبسبعقوبةوالخاصةأعلاه

جمیعانذلكویعنيحبسسنة)01(قضاءبهاالمحكومالعقوبةتتجاوزلاوانسنوات،

بهاالمحكومللحریةالسالبةعقوبتهاتستبدلأنیمكنبالحبسعلیهاعاقبالمالمخالفات

سنوات،03قانوناالمقررةالحبسعقوبةتتجاوزلاالتيالجنحوكلالعامللنفعالعملبعقوبة

الاماراتجامعةالقانونةكلیوالتكوین،الشریعةمجلةالجزائري،التشریعفيالعامللنفعالعملعقوبةشهابباسم-1

141ــــــــ 138ص  ص 562013،عددالمتحدة

.140المرجع نفسه، ص -2
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العقوبةتستبدلانأیضایمكنحبسسنةتتجاوزلاقضاءبهاالمحكومالعقوبةوكانت

.1شروطهاتوافرتمتىالعامللنفعالعملبةبعقو بهاالمحكومالسالبة

عدمفيالمتمثلالعامالمبدأحیثمنالفرنسينظیرهمعالجزائريالمشرعاتفقوقد

منعنهاختلفانه،غیرعلیهاالعامللنفعالعملعقوبةبتطبیقالمعنیةالجرائمقائمةحصر

قانوناالمقررةالحبسمدةبینیزیملمانهاذلاستبدالهاالمشترطةالحبسعقوبةمدةحیث

للمادةوفقابالحبسعلیهاالمعاقبالجنحةتكونأنیكفيوإنماقضاءبهاالمحكومتلكوبین

.الذكرالسالفالفرنسيالقانونمن131-8

لنظیریهمغایرامنهجاالتونسيالمشرعانتهجحینفيمدتهعنالنظروبغض

للنفعالعمللعقوبةالموضوعيالنطاقفيتدخلالتيحالجنعددبحیثوالجزائريالفرنسي

.2البسیطالانحرافمعیارعلىذلكفيمعتمداذكرهاالحصرسبیلعلىجعلهاحیثالعام

بعدممسلكهفيالمشرعوفققدالجزائريالمشرعأنسبقممااستخلاصهیمكنوما

للنفعالعملبعقوبةللحریةالبةالسعقوبتهااستبدالیمكنالتيللجنححصریةقائمةاعتماد

فضلاالبدیلةالعقوبةهذهمنالاستفادةعلیهللمحكوماكبرفرصةمنحاأنهماوذلكالعام

قبلمنالعامللنفعالعملبعقوبةالحكمجوازیةخاصیةمعیتناسبالمسلكهذاانعن

مجالاالمشرعلهترك،حیث.شروطهاتوافرتمتىبهابالقضاءملزمغیرانه،اذالقاضي

والسلطةیتناسبمفتوحةالجنحقائمةعلىالإبقاءفانثمومنالتقدیریةسلطتهلإعمال

العامللنفعالعملبعقوبةللحكمالبدایةمنذللقاضيالممنوحةالتقدیریة

مدةبخصوصالفرنسيالمشرعمنتوفیقاأكثركانالجزائريالمشرعأننرىكما

بهاالمحكومسنةومدةقانوناالمحددةسنوات03مدةانحیثبدلة،المستالحبسالعقوبة

عكسعلیهاالعامللنفعالعملعقوبةتطبیقالمرادالجنحوبساطةمتناسبةمدةهيقضاء

بجنحیتعلقبسببطویلةمدةوهيسنوات10ـبالأقصىحدهاحددالذيالفرنسيالمشرع

186صالسابق،المرجعجوهر،صامتقوادري-1

.186المرجع نفسه، ص -2
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اجربدونالعامللنفعالعملبأداءتكلیفهمیجعلممامرتكبیهالدىتكونالإجرامیةخطورتها

.لأجلهشرعتالذيالغرضتحققولااثرذيغیرلهمكعقاب
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المبحث الثاني

.آلیات تنفـیذ عـقوبة الـعـمل للنفع العام

ر لقد حددت آلیات  تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام وتفعیلها عملیا بموجب المنشو 

، و من خلاله تبین دور كل من النیابة 2009أبریل 21:المؤرخ في02الوزاري رقم 

العامة وقاضي تطبیق العقوبات، كما جاء فیه إبراز دور الأشخاص المعنویة الخاضعة 

للقانون العام المستقبلة للأشخاص المحكوم علیهم بهذه العقوبة البدیلة، و بمناسبة تنفیذ هذه 

رض عملیة التنفیذ عدة إشكالات تتطلب تدخل السلطة القضائیة بواسطة العقوبة قد تعت

قاضي تطبیق العقوبات من أجل الفصل في الإشكالات الناتجة عن تطبیقها أو وقف 

تنفیذها، وعلى هذا الأساس سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى ابراز دور الجهات القضائیة 

لب الأول، ثم نتطرق لبیان إشكالات تطبیق عقوبة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في المط

.العمل للنفع العام ووقف تنفیذها في المطلب الثاني

المطلب الأول

تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامدور الجهات القضائیة في

نتناول في هذا المطلب الجهات القضائیة المشرفة على تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ، 

، الذي یهدفإلى توحید آلیات 2009أبریل 21مؤرخ في 02الوزاري رقم فبصدور المنشور

تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام وتفعیلها عملیا، من خلال تبیان دور كل من النیابة العامة 

وقاضي تطبیق العقوبات، فضلا عن إبراز دور الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام 

یهم بهذه العقوبة البدیلة، وعلى هذا الأساس سنتناول في المستقبلة للأشخاص المحكوم عل

هذا المطلب دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في الفرع الأول ثم نتطرق 

.لدور قاضي تطبیق العقوبات في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في الفرع الثاني
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الفرع الأول

ذ عقوبة العمل للنفع العامي تنفیدور النیابة العامة ف

مهمة القیام بإجراءات 2009أفریل 21المؤرخ في 02لقد اسند المنشور الوزاري رقم 

تنفیذ الأحكام والقرارات التي قضت بالعمل للنفع العام للنائب العام المساعد على مستوى 

ها نهائیا حسب المجلس، ولا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم القاضي ب

:من قانون العقوبات، إذ یعهد للنیابة العامة القیام بما یلي06مكرر 05نص المادة 

في صحیفة السوابق القضائیةالتسجیل:أولا

632و630و626و618دلموالاسیما اكام قانون الإجراءات الجزائیةتطبیقا لأح

عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع بعدما یصدر القاضي الجزائي حكمه باستبدال :فانه 636و

العام، ویحدد مدتها، ویصبح الحكم نهائیا، یقوم وكیل الجمهوریة لدى نفس المحكمة أو 

بتشكیل الملف القضائي الذي یرسله إلى )إذا تعلق الأمر بقرار (النائب العام بالمجلس

م  للتنفیذ، وتطبیقا النائب العام المساعد المكلف بإجراءات تطبیق عقوبة العمل للنفع العا

لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما المواد المتعلقة بصحیفة السوابق القضائیة، یقوم 

متضمنة العقوبة الأصلیة التي نطقت بها المحكمة ، 011أمین الضبط بملء القسیمة رقم 

بة الأصلیة في مع الإشارة إلى أنها قد استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، وذلك بذكر العقو 

خانة العقوبة السالبة للحریة مع ذكر نوعیتها إذا كانت نافذة كلیا أو جزئیا تلیها عبارة 

2ساعة عمل للنفع العام-عدد الساعات  –بـ مستبدلة

وإذا تضمنت العقوبة الأصلیة، إلى جانب الحبس عقوبة الغرامة بالإضافة للمصاریف 

رق القانونیة المعتادة، ویطبق علیها الإكراه البدني طبقا للمادة القضائیة فإنها تنفذ بكافة الط

.83، ص لصحیفة السوابق القضائیة01رقم انظر الملحق بطاقة-1

أو المؤسسة الاجتماعیة لإعادة إدماج المحبوسین، دار الهدى، الجزائر، ، قاضي تطبیق العقوبات سنقوقة سائح-2

.157، ص 2013
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وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة بمعنى أن عقوبة الغرامة مقصاة من استبدالها 600

.بعقوبة العمل للنفع العام

 العقوبة الأصلیة وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة02یتم تسجیل على القسیمة رقم.

خالیة من العقوبة الأصلیة وعقوبة العمل للنفع 03م قسیمة السوابق القضائیة رقم تسل

.العام

 ،وعند إخلال المحكوم علیه بالالتزامات المفروضة علیه في مقرر العمل للنفع العام

للمعني لتنفذ 01الذي یصدره قاضي تطبیق العقوبات، ترسل بطاقة لتعدیل القسیمة رقم 

الحبس النافذة، مع تقیید ذلك على هامش الحكم أو القرار بصورة عادیة عقوبة 

.القضائي

ع العام إلى قاضي تطبیق العقوباتإرسال الملف المتعلق بعقوبة العمل للنف:ثانیا

بعد ان صیرورة الحكم أو القرار المتضمن لعقوبة العمل للنفع العام نهائیا یتم إرسال 

طریق تطبیقة العمل القضائي وعن طریق البرید في آن الملفات المتعلقة بهذه العقوبة عن 

واحد إلى النائب العام المساعد المكلف بمتابعة هذه الملفات حسب ما ورد بالمنشور الوزاري 

:1، وتتضمن هذه الملفات الوثائق التالیة2رقم 

 أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام2نسخة من الحكم.

ستئنافنسخة من شهادة عدم الا.

نسخة من شهادة عدم الطعن بالنقض.

مستخرج من حكم أو قرار نهائي لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام.

:وبذلك یكون النائب العام المساعد أمام خیارین هما

إذا كان المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام یقطن بدائرة اختصاص قاضي تطبیق -1

جبارة عمر، دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، مداخلة ملغاة في ملتقى تكویني حول العمل للنفع -1

.4-3، ص ص 2011أكتوبر 6-5العام، فندق مزفران زرالدة 

82-81-80حق نسخة من الحكم الذي قصى بعقوبة العمل للنفع العام ، ص ص ص انظر المل-2
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لعام المساعد یقوم بإرسال الملفات المتعلقة بعقوبة العمل العقوبات بالمجلس، فإن النائب ا

للنفع العام عن طریق تطبیقة العمل القضائي وعن طریق البرید إلى قاضي تطبیق 

.العقوبات لیتولى تطبیق العقوبة

إذا كان المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام یقطن خارج دائرة اختصاص قاضي -2

فإن النائب العام المساعد یقوم بإرسال هذه الملفات بنفس تطبیق العقوبات بالمجلس، 

الآلیة أي عن طریق تطبیقة العمل القضائي وعن طریق البرید إلى النائب العام المساعد 

بالمجلس الذي یقع سكن المحكوم علیه بدائرة اختصاصه لیتم تطبیق العقوبة من طرف 

.1قاضي تطبیق العقوبات المختص

الفرع الثاني

في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامقاضي تطبیق العقوباتدور 

یعین في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قاض أو أكثر تسند إلیه مهام قاضي 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 22المادة تطبیق العقوبات وهو ما نصت علیه 

حافظ الأختام، ولقد نصت الاجتماعي للمحبوسین ویتم التعیین بموجب قرار من وزیر العدل

"من نفس القانون على صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات بنصها على انه 23المادة 

یسهر قاضي تطبیق العقوبات فضلا عن الصلاحیات المخولة له بمقتضى أحكام هذا 

القانون، على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة والعقوبات البدیلة عند 

2."، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبةالاقتضاء

لقاضي تطبیق العقوبات مهمة السهر من قانون العقوبات3مكرر 5المادة كما أسندت 

:3على تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، ولهذا الغرض یقوم بما یلي

بما م، یقو النیابةبمجرد اتصال قاضي تطبیق العقوبات بالملف المرسل الیه من طرف 

.73بن سالم محمد لخضر، المرجع السابق، ص -1

01قمر القانون-2 - .للمحبوسینالاجتماعيالإدماجوإعادةالسجونتنظیمقانونالمتضمن18

251سنقوقة سائح ، المرجع السابق ، ص -3
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:یلي

استدعاء المعني بواسطة محضر العمل للنفع العام في ملف خاص و تسجیل عقوبة-

قضائي في عنوانه المدون بالملف عن طریق وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، هذا 

الاستدعاء لا یختلف في بیاناته على الاستدعاءات المتعارف في الأمور الجزائیة 

لعقوبة المحكوم بها الأصلیة والبدیلة، وینوه في هذا الاستدعاء إلى باستثناء الإشارة إلى ا

أنه في حالة عدم حضوره في التاریخ المحدد تطبق علیه عقوبة الحبس الأصلیة طبقا 

.مكرر من قانون العقوبات5للمادة 

، التنقل لمقرات المحاكم بعد المسافاتبالاقتضاء بسباة تطبیق العقوبات عند ویمكن لقض

ي یقیم بدائرة اختصاصها الأشخاص المحكوم علیهم، للقیام بالإجراءات الضروریة التي الت

.1وفقا لرزنامة محددة سلفا، تسبق شروعهم في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

وتختلف الإجراءات في حالة امتثال المحكوم علیه للاستدعاء من عدمه وهو ما سنبینه من 

.خلال النقطتین الموالیتین

حالة امتثال المعني  للاستدعاء:أولا

في حالة امتثال المحكوم علیه للاستدعاء یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتشكیل له 

:ملف وذلك بعد التأكد فیما یلي

التحقق من هویة المحكوم علیه الكاملة كما هو مدون في الحكم أو القرار الصادر -

.بإدانته

.مهنیة والصحیة والعائلیةالتعرف على وضعیته الاجتماعیة وال-

ة، للتأكد من صحة المعلومات یمكن لقاضي تطبیق العقوبات الاستعانة بالنیابة العام-

.المعنيیدلي بهالتي

یقوم قاضي تطبیق العقوبات بطلب الوضعیة الجزائیة للمحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع -

.موقوفالعام من المؤسسة العقابیة التي كان متواجد بها إذا كان

.، السالف الذكر2قم المنشور الوزاري ر -1
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تحریر استمارة خاصة لكل محكوم علیه تتضمن بیانات تتضمن استعلامات الحالة-

عرض المحكوم علیه على طبیب المؤسسة العقابیة بمقر المجلس القضائي أو بمقر -

المحكمة، حسب الحالة، لفحصه وتحریر تقریر عن حالته الصحیة، وعند الاقتضاء 

وذلك للتحقق من حالته 1،بیب آخرولنفس الغرض یمكن عرض المعني على أي ط

یمكن اختیار طبیعة العمل الذي یتناسب وحالته الصحیة، وبناءا على ذلك الصحیة حتى

3تضم إلى ملف المعني2طاقة معلومات شخصیةیحرر قاضي تطبیق العقوبات ب

ن فكرة عن شخصیة المعني یواستنادا للتقریر الذي  عده الطبیب، وبعد أن یكون قد كوَّ

لاته، یقوم قاضي تطبیق العقوبات باختیار منصب عمل من المناصب المتوفرة والتي ومؤه

تتناسب مع اندماجه الاجتماعي بدون التأثیر على حیاته العادیة وكذا المهنیة والعائلیة، لدى 

شخص معنوي من القانون العام، كالإدارات الممركزة، والجماعات المحلیة كالولایات 

العمومیة ذات الطابع الإداري بما فیها المؤسسات الاستشفائیة والبلدیات والمؤسسات

.4والمؤسسات الجامعیة

سنة وفئة النساء یجب على قاضي تطبیق 18و16وبالنسبة للقصر ما بین 

11ـــــ 90من القانون رقم 15اصة المادة العقوبات مراعاة الأحكام المتعلقة بتشریع العمل خ

راسة وعدم الإبعاد عن المحیط العائلي للقصر وعدم التشغیل اللیلي ومراعاة الاستمرار في الد

ولما یتأكد قاضي تطبیق العقوبات من الوضعیة الصحیة للمحكوم علیه ، 5بالنسبة للنساء

، یحدد فیه 6م بإعداد مقرر الوضعوالاجتماعیة والثقافیة ومناقشته لبرنامج العمل یقو 

.04المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، ص ، 2009أبریل 21المؤرخ في 02رقم المنشور الوزاري-1

.71ص،انظر الملحق بطاقة معلومات شخصیة-2

.251-251، ص ص  المرجع السابق، سائحسنقوقة -3

.263المرجع السابق ص أحسن،بوسقیعة -4

المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، ص 2009أبریل 21المؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم شرح -5

03.

72ص انظر الملحق مقرر الوضع ،-6
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ل للنفع العام، ویتضمن الهویة الكاملة للمعني، طبیعة المؤسسة المستقبلة وكیفیة أداء العم

العمل المسند،التزامات المعني، عدد الساعات الإجمالیة والبرنامج الزمني المتفق علیه مع 

، وفي )إن كان المعني مؤمن أو غیر مؤمن (المؤسسة المستقبلة، الضمان الاجتماعي 

سال الهویة الكاملة للمعني للمدیریة العامة حالة عدم التأمین یقوم قاضي تطبیق العقوبات بإر 

لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن طریق مدیر المؤسسة العقابیة قصد تأمین المعني 

.اجتماعیا

ویجب أن یتضمن مقرر الوضع الإشارة إلى أنه في حالة الإخلال بالالتزامات 

.والشروط ستنفذ عقوبة الحبس الأصلیة علیه

لمقرر تنبیه المؤسسة المستقبلة إلى ضرورة موافاة قاضي یذكر على هامش اكما

تطبیق العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام وفقا للبرنامج المتفق علیه 

وتبلیغه عند نهایة تنفیذها، وكذا إعلامه فورا بكل إخلال من طرف المعني في تنفیذ هذه 

.الالتزامات

عقوبات بتحریر محضر تبلیغ محتوى مقرر الوضع فیما بعد یقوم قاضي تطبیق ال

یه، یمضى من قبل المعني بالأمر بالمؤسسة لتطبیق عقوبة العمل للنفع العام للمحكوم عل

.قاضي تطبیق العقوبات وأمین الضبط مرفق بجدول الإمضاءو 

یجب على قاضي تطبیق العقوبات إبلاغ كل من المعني والنیابة العامة والمؤسسة 

وكذا المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي المستقبلة

.للمحبوسین بمقرر الوضع

وفي هذا الإطار نشیر إلى أن قاضي تطبیق العقوبات یكون على علم مسبق 

بالمؤسسات التي یمكنها استقبال المحكوم علیه بهذه العقوبة ونوعیة العمل الذي تعرضه، 

تنسیق وتعاون مع عدة بلدیات، مدیریة النشاط الاجتماعي، مدیریة الصحة وبعقد اتفاقیات 
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1بالولایة

:الإشعار بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

لا یقتصر دور قاضي تطبیق العقوبات على اختیار العمل المناسب للمحكوم علیه 

أداء هذا العمل من عدمه، والمؤسسة المستقبلة بل یتعدى ذلك إلى مراقبة المحكوم علیه في

ومدى احترامه الشروط والالتزامات المفروضة علیه سواء عن طریق المؤسسة المستقبلة أو 

بانتقاله شخصیا إلى مكان أداء العمل المحدد أو عن طریق المصالح الخارجیة بالنسبة 

.2للمجالس التي تتواجد بها

لعمل للنفع العام یتلقى قاضي تطبیق وعند انتهاء المحكوم علیه من تنفیذ عقوبة ا

العقوبات إخطارا من  المؤسسة المستقبلة  بنهایة تنفیذ المحكوم علیه لالتزاماته،  بعد تأكد 

، 3طریق جدول الإمضاء قاضي تطبیق العقوبات من أداء المحكوم علیة للعقوبة البدیلة عن

ویرسله للنیابة العامة لتقوم ،4فع العامة العمل للنحینها یقوم بتحریر إشعارا بانتهاء تنفیذ عقوب

01لتقوم بدورها بإرساله لمصلحة صحیفة السوابق القضائیة للتأشیر بذلك على القسیمة رقم 

وكذا على هامش الحكم أو القرار، ولعل ابرز ما یترتب على انتهاء فترة العقوبة بنجاح هو 

ان ان یتعدى الى العقوبات الحكم بالحبس كان لم یكن و ان كان هذا الأثر لا یمكناعتبار

.5التكمیلیة

عملیا تقوم المؤسسة المستقبلة بتحریر بطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام تبین 

فیه تاریخ بدایة ونهایة العمل وطبیعته مع إرفاقه ببطاقة الحضور الیومیة للمحكوم علیه 

لیة إلى النائب العام لدى المجلس وترسلها إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي یحرر بدوره إرسا

ندوة حول عقوبة العمل للنفع العام التجربة الفرنسیة لأكثر من ، تطبیق عقوبة العمل للنفع العاممتابعةمازیت عمر، -1

.2011أكتوبر06و05ي ومی، سنة25

.مازیت عمر، مرجع سابق-2

.78جدول الحضور ، ص انظر الملحق -3

.77انظر الملحق اشعار بانتهاء تنفیذ الحكم او القرار، ص -4

.250معاش صارة ، المرجع السابق، ص-5
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تتضمن إشعارا بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام من أجل التأشیر بها في قسیمة السوابق 

.القضائیة، وإلى مدیر المؤسسة من أجل توقیف عملیة تأمین المحكوم علیه وفقا للقانون

.حالة عدم امتثال المعني للاستدعاء:ثانیا

المحكوم علیه من طرف قاضي تطبیق العقوبات بواسطة المحضر لما یتم استدعاء 

القضائي ویتضمن محـضـر الاستدعاء تاریخ وساعة الحضور، وفي حــالة تعذر استدعائه 

.شخصیا، یتم استدعاؤه عن طریق الضبطیة القضائیة أو برقیة مضمنة الوصول

ور أي ممثل عنه فإذا لم یتقدم المحكوم علیه رغم ثبوت تبلیغه شخصیا، وعدم حض

بقى تقدیره الذي ی(أو من ینوبه لتقدیم مبرر لعدم الحضور أو تعذر تقدیم مبرر جدي 

.1یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر عدم المثول)لقاضي تطبیق العقوبات

وعدم تقدیم عذر عرض للإجراءات التي تم اتخاذها وإنجازها والمتعلقة بتبلیغ المعني یتضمن

الذي یحوله )النائب العام المساعد(ة العامة یتم إرسال هذا المحضر للنیاب، و جدي 

.2لمصلحة تنفیذ العقوبات لتتولى باقي إجراءات التنفیذ لعقوبة الحبس الأصلیة

إن قاضي تطبیق العقوبات یستدعي المحكوم علیه من أجل استكمال إجراءات التنفیذ 

یقدم تبریر جدي لعدم مثوله فإنه یقوم بتحریر فإذا كان الاستدعاء شخصیا ولم یحضر ولم 

5و3مكرر 5محضر عدم  مثول المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام بناء على المواد 

من قانون العقوبات ثم یحیل المحضر على النائب العام من أجل استكمال إجراءات 4مكرر 

.تنفیذ العقوبة الأصلیة المنطوق بها ألا وهي الحبس

إذا مثل المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام وأثناء تنفیذه لعقوبة العمل للنفع أما

العام بعدها توقف عن تنفیذ العقوبة فهنا یعتبر مخلا بالتزاماته المحددة في مقرر الوضع 

بالمؤسسة المستقبلة فتقوم هذه الأخیرة بإخطار قاضي تطبیق العقوبات بهذا الإخلال 

قرار یتضمن عقوبة العمل للنفع العام وذلك بناء على /علقة بتنفیذ حكمبالالتزامات المت

.76-75انظر الملحق محضر عدم المثول، ص-1

.253سنقوقة سائح ، المرجع السابق ، ص -2
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من قانون العقوبات، یقوم قاضي تطبیق 3مكرر 5الإخطار المقدم من المؤسسة وفقا للمادة 

العمل قرار یتضمن عقوبة/العقوبات بتحریر إشعار بالإخلال بالالتزامات المتعلقة بتنفیذ حكم

.ى النائب العام لتنفیذ العقوبة الأصلیةیرسله إل.1للنفع العام 

یتضمن إجراءات عفو 377-12وتجدر الإشارة إلى أنه صدر المرسوم الرئاسي رقم 

وجاء في بند الترتیبات 1954بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسین لاندلاع ثورة أول نوفمبر 

"أنه4.4الخاصة الفقرة  المحكوم علیهم لا یستفید من أحكام هذا المرسوم الأشخاص :

بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسین بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفیذ هذه 

أي أن المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع العام والذین أخلوا بالتزاماتهم المتعلقة ".العقوبة

العفو التي جاء قرار یتضمن عقوبة العمل للنفع العام لا یستفیدون من إجراءات/بتنفیذ الحكم

.بها المرسوم الرئاسي

الفرع الثالث

ة تطبیق عقوبة العمل للنفع العامدور المؤسسات المستقبلة في متابع

المؤسسات المستقبلیة هي مصالح تابعة لوزارة العدل، وتختلف تسمیتها حسب كل 

مع قاضي بلد، فالجهاز المشرف على تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في فرنسا بالتعاون

تطبیق العقوبات هو مصلحة السجون للإدماج والمراقبة الاجتماعیة، وفي الجزائر استحدثت 

المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، حیث جاء 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 04-05من القانون 113في المادة 

تنشأ مصالح خارجیة تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع "للمحبوسین أنه الاجتماعي 

المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلیة بتطبیق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي 

أحد 2009أبریل 21المؤرخ في 02، وتعتبر حسب المنشور الوزاري رقم 2"للمحبوسین

.77، ص قرار یتضمن عقوبة العمل للنفع العام /انظر الملحق اشعار بانتهاء تتنفیذ حكم-1

.للمحبوسینالاجتماعيالإدماجوإعادةالسجونتنظیمقانونالمتضمن،01ـ 18رقم القانون-2
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العمل للنفع العام، ویتم إنشاء المصلحة بدائرة اختصاص الأجهزة المشرفة على تنفیذ عقوبة 

.كل مجلس قضائي ویمكن عند الاقتضاء إحداث فروع لها بموجب قرار من وزیر العدل

حیث ینحصر دور المصالح الخارجیة في متابعة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام تتمثل في

).ثانیا(التأمینات الاجتماعیة ثم في التأمین لدى صندوق )أولا(المراقبة والمتابعة 

المراقبة والمتابعة:أولا

تقوم المؤسسة المستقبلة بفتح ملف للمحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام على 

.مستوى المصلحة ویكون مقرر الوضع لتنفیذ العقوبة الذي تتلقاه المصلحة أول وثیقة تشكله

لالتزامات الواردة في مقرر قاضي تطبیق إن المؤسسات المستقبلة تناط بها مهمة تنفیذ ا

العقوبات بخصوص تنفیذ المحكوم علیه لعقوبة العمل للنفع العام داخل المؤسسة 

المعنیة، حیث تبلغ المؤسسة بشكل قانوني بمقرر قاضي تطبیق العقوبات كما تبلغ 

.لعمل للنفع العامة اببطاقة مراقبة أداء عقوب

وبة العمل للنفع العام ومواظبتهمم بعقمراقبة مدى التزام المحكوم علیه

تهوبات بتنفیذ المحكوم علیه لعقوبتلتزم المؤسسة المستقبلة بإخطار قاضي تطبیق العق

 كما تلتزم بإخطار قاضي )أسبوعي، یومي أو شهري(العمل للنفع العام بشكل دوري

.تطبیق العقوبات عند نهایة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

لتزام الملقى على عاتق المؤسسة له  آثار قانونیة بحیث إذا تم إخطار قاضي إن الا

تطبیق العقوبات بإخلال المحكوم علیه بالالتزامات الواردة في مقرر العمل للنفع العام یقوم 

قاضي تطبیق العقوبات بإلغاء مقرر عقوبة العمل للنفع العام وتطبق على المعني العقوبة 

ا في حالة الإخطار بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یقوم قاضي أم)الحبس(الأصلیة 

تطبیق العقوبات بتحریر إشعار بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یرسله إلى النیابة 

وعلى 01العامة التي تقوم عن طریق مصلحة صحیفة السوابق بالتأشیر على القسیمة رقم 

.هامش الحكم أو القرار
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علیهم بعقوبة العمل للنفع العامإجراءات تأمین المحكوم:ثانیا

بخصوص التأمین على تشغیل المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع العام، فإن المادة 

من قانون العقوبات تكفل للمحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام الحقوق المتعلقة 5مكرر 5

أي له نفس إجراءات التامین ن الاجتماعيبالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل والضما

قد أصدرت المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعيو ل، للعامل المحبوس

جاء في مضمونها أن المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع 2009/7706مذكرة تحت رقم

ك، على أن تتولى مصلحة العام یتم التكفل بالتأمین علیهم وفقا للإجراءات المتبعة في ذل

إعادة الإدماج التصریح لدى وكالات الضمان الاجتماعي بعد قیام قاضي تطبیق العقوبات 

بمراسلة وكالة التأمین بقائمة الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع العام، مع 

ف الملاحظة أنه یمكن إسناد عملیة التأمین للمصالح الخارجیة لإعادة الإدماج من طر 

قاضي تطبیق العقوبات فتقوم المصلحة في هذا الإطار بالتصریح بالمحكوم علیه بعقوبة 

العمل للنفع العام لدى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة خلال العشرة أیام الأولى التي 

تلي بدایة تنفیذ العقوبة، كما تتولى المصلحة إشعار الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة 

یة عمل كل محكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام، وتقوم بإرسال جدول دفع أقساط  بنها

الاشتراكات إلى المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للتكفل بتسدیدها، مع 

الملاحظة أیضا أنه في حالة تعرض المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام لحادث عمل 

ستقبلة إخطار قاضي تطبیق العقوبات فورا بوقوع الحادث حتى یتعین على المؤسسة الم

.1یتسنى له القیام بإجراءات التصریح أمام مصالح الضمان الاجتماعي

كما تجدر الملاحظة أن مسألة تأمین المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام وأمام 

1985برایرف09خ في المؤر 34–85الفراغ التشریعي تم اللجوء إلى تطبیق المرسوم رقم 

صلحة الخارجیة لإعادة ، محاضرة بعنوان دور الملإعادة الإدماج بالبلیدةبطاهر صادق، رئیس المصلحة الخارجیة-1

متابعة عقوبة العمل للنفع العام، محاضرات ملقاة في مصلحة الإدماج في تجسید أنظمة و برامج إعادة الإدماج و 

.2011السجون، البلیدة سنة 
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خاصة من المؤمن لهم اجتماعیا و ینص لأصنافالذي یحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي 

في التامین و تفرض الالتزامات الخاصة بالتامین على وزارة المحبوسین لهم الحق ان"على 

.ل النصوبالتالي تم تشبیههم بالمحبوسین الذین یقومون بعمل عقابي ریثما یتم تعدی1"العدل

المطلب الثاني

.إشكالات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام ووقف تنفیذها

قد تعترض قاضي تطبیق العقوبات والمؤسسات المستقبلة للمحكوم علیهم عدة 

إشكالات تتعلق بتطبیق عقوبة العمل للنفع العام تتطلب تدخل السلطة القضائیة بواسطة 

الإشكالات الناتجة عن تطبیق هذه العقوبة قاضي تطبیق العقوبات من أجل الفصل في

وكذلك یمكنه وقف تنفیذها لأسباب صحیة أو عائلیة أو اجتماعیة، وعلى هذا الأساس 

سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتطرق إلى إشكالات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في 

.ثانيو إلى وقف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في الفرع الالفرع الأول

الفرع الأول

إشكالات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام

من قانون العقوبات، أن قاضي تطبیق العقوبات 3مكرر 5عملا بأحكام المادة 

باعتباره الشخص المؤهل للفصل في جمیع الإشكالات التي تعیق التطبیق السلیم لعقوبة 

اللازمة لحل هذه الإشكالات العمل للنفع العام، وله صلاحیات اتخاذ جمیع الإجراءات 

لاسیما في ما یتعلق بتعدیل البرنامج المحدد للعمل كتغییر أیام العمل أو توقیت العمل وكذا 

وذلك على سبیل المثال لا الحصر فكثیرة هي الإشكالات العملیة التي .2المؤسسة المستقبلة

العقوبة البدیلة، تثار على مستوى مكتب قاضي تطبیق العقوبات تتسبب في عرقلة تنفیذ 

وینحصر المرجع التشریعي المنظم لإجراءات تطبیق العقوبة البدیلة بالنفع العام في مواد 

والمنشور الوزاري الذي یشرح 6مكرر 5إلى 1مكرر 5قانون العقوبات في المادة 

.1985فبرایر 24، المؤرخة في 9الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد -1

.253، ص المرجع السابق، ائحسسنقوقة -2
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الإجراءات والآثار المترتبة على حكم قاضي بالنفع العام وهما النصان اللذان أغفلا عدة 

:وانب أهمهاج

استظهار المحكوم علیهم بوثائق تثبت تغییرهم لمحل إقامتهم أمام قاضي تطبیق -1

العقوبات مبدین رغبتهم في تطبیق العقوبة بمجلس قضائي آخر هي ما لا یجد نصا 

.قانونیا یشرحه ویدعمه

عدم التمكن من تبلیغ المحكوم علیه تبلیغا شخصیا عن طریق المحضر القضائي -2

حالة عدم دقة العنوان وبقاء الحكم القضائي معلقا، وبالتالي لا یمكن خصوصا في 

لا یمكن تطبیق نفسهتحریر محضر عدم امتثال لكون التبلیغ لیس شخصیا وفي الوقت 

.العقوبة

في حالة الإخلال بالالتزامات بعد أن یكون المحكوم علیه أنجز جزءا من ساعات العمل -3

ة وتطبیق علیه العقوبة الأصلیة كذلك كاملة وفي هذه للنفع العام بدون أن یتمها كامل

الحالة هل یتم احتساب الساعات المنجزة وتخصم من مدة الحبس أم تطبق العقوبة 

الأصلیة كاملة وبالتالي تحمیل المحكوم علیه عقوبة إضافیة، في هذه الحالة نرى أن 

ا تبقى من تخصم مدة العمل بحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس ویطبق علیه م

.العقوبة

إن استخدام نظام تسییر الملفات القضائیة لا یتیح للمستخدم تغییر عدد الساعات بعد -4

تسجیلها على مستوى القسم الجزائي أو الغرفة  في حالة كون المحكوم علیه قضى مدة 

21/04/2009المؤرخ في 02في الحبس المؤقت حیث و بمراعاة المنشور الوزاري رقم 

الحبس تخصم من عدد الساعات وهي العملیة التي لا تظهر في المقرر المنجز فإن أیام 

بواسطة التطبیقة القضائیة مع العلم أن التنفیذ سیشرف علیه مسؤول الهیئة المستخدمة 

.وعلى ضوء ما ذكر في المقرر

النص القانوني المتعلق بتوقیع ساعتین عمل عن كل یوم حبس محكوم به وبالمقابل -5

ساعة كحد أقصى لساعات العمل وعام حبسا للعقوبة الأصلیة وما 600تحدید مدة
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ساعة عمل للنفع العام ولیس 720یولده ذلك من تناقض، ذلك أن مدة عام حبس تقابله 

.ساعة600

إجراءات التأمین الاجتماعي واشترط بطاقة الشفاء بالرغم من محدودیة التعویضات -6

نتسبین رغم انقضاء مدة العمل ، مما یضطر علیه المعنیة به وعدم الشطب من قوائم الم

.1لطلب إشهاد بإتمام إجراءات التطبیق لاستظهاره أمام مصالح الضمان الاجتماعي

الجهة المخولة بالفصل في إشكال سهو القاضي عن تحدید عدد الساعات المطلوب -7

القاضي حدد تنفیذها من المحكوم علیه رغم ذكره العقوبة الأصلیة  وحسب رأینا فما دام

العقوبة الأصلیة فالأقرب للصواب هو إعادة جدولة الملف من جدید أمام نفس الجهة 

من قانون تنظیم 14المصدرة للحكم للفصل في الإغفال تأسیسا على نص المادة 

السجون ورغم ذلك اكتفت جهات أخرى بعرض الإشكال أمام السید قاضي تطبیق 

.ما ینبغي توحید الإجراءات بشأنهمكرر وهو5العقوبات عملا بالمادة 

الفرع الثاني

ف تنفیذ عقوبة العمل للنفع العاموق

.2یمكن لقاضي تطبیق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من ینوبه

أن یصدر مقررا بوقف تطبیق العقوبة إلى حین زوال السبب الجدي، على أن یتم إبلاغ كل 

ؤسسة المستقبلة والمصلحة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة من النیابة والمعني والم

.الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بنسخة من هذا المقرر

الإشكالات التي یعود اختصاص البث فیها إلى قاضي تطبیق العقوبات لیست تلك 

كالات التي من قانون تنظیم السجون ولكن المقصود هنا هي الإش14المذكورة في المادة 

تعیق التطبیق السلیم للعقوبة مثلا بعد أن شرع في التطبیق حلت المؤسسة المستقبلة، كما هو 

ل للنفع العام وإشكالیات ، ملتقى حول عقوبة العمتطبیق العقوبات بمجلس قضاء ورقلة، قاضي أوذنیني عبد السلام-1

.28-21ص ، صتنفیذها

.المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام2009أفریل 21المؤرخ في 02شرح المنشور الوزاري رقم -2
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من قانون تنظیم السجون التي أجازت لقاضي تطبیق العقوبات 130الشأن بالنسبة للمادة 

ب إصدار مقرر توقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لفائدة المحبوس متى توافر أحد الأسبا

قاضي تطبیق العقوبات من اتخاذ 3مكرر 5التي عددتها، ومن جانب آخر مكنت المادة 

مقرر بوقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام وله سلطة تقدیریة واسعة للتأكد من جدیة المبرر 

:وقد یكون ذلك

لأسباب صحیة.

لأسباب عائلیة.

لأسباب اجتماعیة.

للنفع العام بعد انتهاء السبب الذي تم توقیفها من ویتم استكمال تطبیق عقوبة العمل 

أجلها ونقول أن المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام بعد  تقدیمه الأسباب الجدیة لتبریر 

وقف تنفیذ العقوبة لقاضي تطبیق العقوبات اتخاذ كل إجراءات التحري بمعرفة النیابة العامة 

.1للتأكد من جدیة المبرر المقدم

قرار /الة وقف تنفیذ العقوبة یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر وقف حكموفي ح

من قانون العقوبات بناء 3مكرر 5یتضمن عقوبة العمل للنفع العام بناء على نص المادة 

.على سبب جدي یقدمه المحكوم علیه

ة كما یمكن له تعدیل عدد ساعات العمل الیومي للنفع العام سواء بالتقلیص أو الزیاد

.بناء على طلب المحكوم علیه

من 6وفي حالة وفاة المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام تطبق أحكام المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة 

.المتهم باعتبارها من الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة

.17ص مازیت عمر، المرجع السابق ،-1
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معظم التشریعات تبنت من خلال دراستنا لعقوبة العمل للنفع العام توصلنا الى ان

في أنظمتها ،و تسعى الى تطبیقهالعقوبات البدیلة لاسیما عقوبة العمل للنفع العامهذه ا

العقابیة من بینها المشرع الجزائري الذي اخذ بها في تعدیله الأخیر لقانون العقوبات سنة 

2009.

،و البدیلة للعقوبة السالبة للحریةتعد عقوبة العمل للنفع العام من اهم العقوبات

، بعدما اثبتت الدراسات الحدیثة فشل السجون جاحا في اصلاح و تأهیل المحبوسینالأكثر ن

ان إعادة ادماجهم في المجتمع باعتبارهیل المحبوسین المبتدئین و في اصلاح و إعادة تأ

ي مناسب له  لحریة قصیرة المدة المحكوم بها لا تسمح باتباع برنامج تأهلالعقوبة السالبة ل

اختلاط المجرمین المبتدئین مع المجرمین المعتادین یساعد على توسع بالعكس فان احتكاك و 

ك فان البعض ینتقد هذه ، فبالرغم ذلإدماجهموإعادة لاحهمإصفیصعب أكثردائرة الاجرام 

تمكن الجاني من الإفلات من العقاب بدون ان تساهم في سوى العقوبة ولا یرى فیها

.إصلاحه و إعادة ادماجه

عقوبة العمل للنفع العام تراعي مصلحة المحكوم علیه من خلال استبعاده من مساوئ 

ومن جهة أخرى تراعي مصلحة المجتمع عن ،العقوبات القصیرة السالبة للحریة من جهة

كما هي بمثابة ،قا لفكرة اذا صلح الفرد صلح المجتمعتطبیو طریق معاقبة الجاني عن فعله

وحتى نظرة المجتمع تتغیر الیه على انه انسان ،إعطاء فرصة للمحكوم علیه لتدارك اخطائه

.ارتكب خطا ثم تداركه و قام بتصحیحه

أغراض اقتصادیة تتمثل في ان تطبیق عقوبة العمل للنفع العام یساعد في تحقیق 

، معالجة،إطعاممها من خلال إیواء،دم استنزاف ثروتها المالیة التي تقدعنفقات و تقلص من

وتدریس المحبوسین في المؤسسات العقابیة  كما تحقق مكاسب مالیة للدولة من خلال 

.یهم بالعمل للنفع العام بدون اجرتشغیل المحكوم عل
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لنفع العام على عقوبة العمل لكما توصلنا الى ان المشرع الجزائري اخذ بصورة واحدة ل

.التشریعات المقارنة التي اخذت بأكثر من صورةعكس

اذا بالرغم من المزایا التي تتصف بها عقوبة العمل للنفع العام لا یمكن في حال من 

الأحوال الاستغناء الكلي عن العقوبة السالبة للحریة القصیرة المدة لان هذه الأخیرة تعتبر 

بالتالي الأصل الإبقاء علیها ضمن المنظومة المجرمین و لمناسب لفئة معینة من الجزاء ا

.العقابیة

تقدیم بعضیناأدراستنا لهذا الموضوع ارتمن خلالعتمادا  لما توصلنا الیها

:التالیةالاقتراحات

تفعیل تطبیق عقوبة العمل للنفع العام قضائیا وذلك من خلال التقلیل من من المستحسن -

ي تبنتها وفسح المجال أمام عقوبة العمل للنفع العام الت،للحریةاللجوء للعقوبة السالبة

وذلك من خلال الإكثار من الحكم بها خاصة في الجنح ، السیاسة الجنائیة حدیثا

.البسیطة والمخالفات ذلك تفادیا لمساوئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

قهنظرا لما تحقوعیة المجتمعات بهاالاهتمام بنشر أفكار الثقافة العقابیة المعاصرة، وت-

.من إصلاحات ووقایة  في آن واحد

حرص القضاة على التقلیل من اللجوء إلى العقوبة السالبة للحریة واستبدالها بعقوبة -

العمل للنفع العام التي تبنتها السیاسة الجنائیة الحدیثة ونص علیها المشرع الجزائري في 

.قانون العقوبات

قبل المشرع الجزائري أمام الأشخاص المعنویة الخاصة لاستقبال فتح المجال من-

.المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع العام، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي

.، حتى یتحقق العمل بهابات البدیلة غیر قابلة للاستئنافجعل الاحكام القاضیة بالعقو -

عمل للنفع العام لأن المكتبة الجزائریة إجراء بحوث ودراسات مستقبلیة حول عقوبة ال-

.لا تزال تفتقر لهذا النوع من البحوث
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ذي وفقنا على انجاز هذا الشكر الوجل بالحمد و االله عزإلىنتوجه وفي الأخیر 

.المغفرةالتوفیق، و و المزید من العطاء،نسألهو البحث، 

واخرا دعوانا ان الحمد الله رب العالمین
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یتعلق ، 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20ر الجزائري المعدل بالقانون رقم الدستو -

، 2020بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

.2020دیسمبر30، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.ج

:القوانین .2

المؤرخ في48ج ،عدد .ج.ر.ج،1966یونیو 8فيمؤرخ،155-66رقمأمر-1

المعدلالجزائیة،الإجراءاتقانونالمتضمن1966یونیو 10

مارس29فيالمؤرخ07-17رقم القانونبموجبوالمتمم

.2017سنة 20ج عددج ،ج ر .2017
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المعدلالعقوباتقانون، المتضمن1966یونیو8فيمؤرخ،156-66رقمأمر-2

25فيمؤرخال،09-01رقمالقانونبموجبوالمتمم

المتضمن156-66رقمللأمروالمتمم ، المعدل2009فیفري

08يف،  الصادر15ر عدد.جالجزائري،العقوباتقانون

المتضمن156ــ66رقم والمعدل والمتمم للامر 2009مارس 

المؤرخ08ـــ 21رقمبموجب القانون الجزائري،العقوباتقانون

.2021، لسنة 45عدد ج ج ،ر.، ج2021جوان08في

العملبحوادثالمتعلق،1983یولي02فيمؤرخال،13-83رقم قانون-3

5بتاریخالصادر ،28عدد ج ج ،ر.جهنیة ، الموالأمراض

.1983یولیو

الصحیةبالوقایةالمتعلق،1988ینایر26فيالمؤرخ ،07-88رقمقانون-4

وطبوالأمنالصحیةبالوقایةالمتعلق.العملوطبوالأمن

رینای24بتاریخالصادر،04عدد ج جر.ج،العمل

1988.

ج رالعمل،جبعلاقاتالمتعلق،1990أفریل 21فيمؤرخال،90-11قانون رقم-5

.1990أبریل25بتاریخالصادر،17عدد ج،

بتاریخالصادرة،12ر عدد .ج،2005فبرایر06فيمؤرخال،05-04قانون رقم-6

وإعادةالسجونتنظیمقانونالمتضمن,2005فبرایر13

المعدل والمتمم بموجب القانون للمحبوسینالإجتماعيالإدماج

ج عدد .ج.ر.، ج2018ایر ین30المؤرخ في ،01-18رقم 

05 ،2018.
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:مراسیم تنظیمیة.3

عقوبةتطبیقبكیفیاتالمتعلق،2009أفریل 21فيالصادر02رقموزاريمنشور-1

.العامللنفع-العمل

:جرائد الرسمیة ال.4

برایر ف24، المؤرخة في 9شعبیة، العدد رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة -

1985.



-90-

الفھرس



-91-

الصفحة الفهرس 

الاهداء

الاهداء

الشكر و العرفان

01 مقدمة

04 العامللنفعالعمللعقوبةالمفاهیميالإطار:الأولالفصل

05 العامللنفعالعملعقوبةمفهوم:الأولالمبحث

05 للحریةالسالبةالعقوبةبدائل:الأولالمطلب

06 الغرامة:ع الأولالفر 

06 العقوبةتنفیذوقف:الثانيالفرع

08 العامللنفعالعملعقوبة:الثالثالفرع

08 التاریخيوتطورهاالعامللنفعالعملوبةعقنشأة:الثانيالمطلب

08 العامللنفعالعملعقوبةنشأة:الأولالفرع

10 العامللنفعالعمللعقوبةالتاریخيالتطور:الثانيالفرع

13 عنوتمییزهاالعامللنفعالعملعقوبةتعریف:الثالثالمطلب

العقوباتباقي

13 العامللنفعالعملعقوبةتعریف:الأولالفرع

13 اللغويالتعریف:أولا

15 التعریف الفقهي:ثانیا

16 التعریف التشریعي:ثالثا

17 تمییز عقوبة العمل للنفع العام عن باقي العقوبات:الفرع الثاني

18 الأمنتمییز عقوبة العمل للنفع العام عن تدابیر :أولا



-92-

18 عن وقف تنفیذ العقوبة تمییز عقوبة العمل للنفع العام:ثانیا

19 الغرامة عن عقوبة العمل للنفع العامتمییز:ثالثا

19 العقوبة عن عقوبة العمل للنفع العام تمییز:رابعا 

20 وصورهاالعقوبةوأغراضخصائص:الثانيالمبحث

20 مالعاللنفعالعملعقوبةوأغراضخصائص:الأولالمطلب

20 العامللنفعالعملعقوبةخصائص:الأولالفرع

20 العامللنفعالعملعقوبةبینالمشتركةالخصائص:أولا

الأخرىوالعقوبات

24 العامللنفعالعملعقوبةبهاتستقیلالتيالخصائص:ثانیا

26 العقوبةأغراض:الثانيالفرع

31 العامللنفعالعملعقوبةصور:الثانيالمطلب

31 المدةالقصیرةالحبسلعقوبةبدیلةأوأصلیةقوبةع:الأولالفرع

31 أصلیةعقوبة:أولا

32 المدةقصیرةالحبسلعقوبةبدیلةعقوبة:اثانی

33 بدیلةأوالغرامةفيالبدنيللإكراهبدیلةعقوبة:الثانيالفرع

والإدانةالجنائیةللملاحقة

33 الغرامةفيالبدنيللإكراهبدیلةعقوبة:أولا

34 والإدانةالجنائیةللملاحقةبدیلةعقوبة:ثانیا

34 مصاحبةاوتكمیلیةكعقوبةالعامللنفعالعمل:الثالثالفرع

التنفیذلایقاف

34 تكمیلیةعقوبة:اولا

35 التنفیذلایقافمصاحبةعقوبة:ثانیا



-93-

36 وآلیاتلعاماللنفعالعملبعقوبةالحكمإجراءات:يالثانالفصل

الجزائرفيتطبیقها

37 العامللنفعالعملعقوبةتنفیذإجراءات:الأولالمبحث

37 العمللعقوبةوالشخصیةالموضوعیةالشروط:الأولالمطلب

العامللنفع

37 الموضوعیةالشروط:الأولالفرع

39 الشخصیةالشروط:الثانيالفرع

39 قضائیاقو مسبعلیهمالمحكو یكونلاأن:أولا

40 وقتالأقلعلىسنة16علیهالمحكومسنیقللاأن:ثانیا

الجریمةارتكاب
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:ملخص

بعدوذلك2009سنةفيالجزائريالقانونفيالعامللنفعالعملعقوبةاستحدثت

مدىالإشكالیةطرحإلىتطرقناولذاوالإصلاحوالتأهیللإدماجاتحقیقفيالعقوبةفشل

نشأةتحدیدمنلابدالموضوعولتحلیلالجزائريالقانونفيالعامللنفعالعملعقوبةنجاعة

وإبرازوالغرامةكالعقوبةالعقوباتباقيعنتمییزهاوكذاالعامللنفعالعملعقوبةوتطور

الأغراضحیثومنعنهاوالمستقلةالآخرةالعقوباتباقيینوببینهاالمشتركةخصائصها

أوالمدةالقصیرةالحبسلعقوبةبدیلةأوأصلیةعقوبةتعتبرأنهاوكمالتحقیقهاتسعىالتي

لإیقافمصاحبةأوتكمیلیةعقوبةأوالجنائیةالملاحقةأوالغرامةفيالبدنيللإكراهبدیلة

.التنفیذ

منسواءلتطبیقهاوآلیاتإجراءاتتوافرمنبدلاالعامللنفعملالععقوبةولتنفیذ

بمحلمتعلقةلاالشروطوكذالتنفیذهاتوافرهاالواجبةوالشخصیةالموضوعیةالشوطحیث

منوتنفیذهاالعقوبةتطبیقفيالقضائیةالجهاتودوروإصدارهاالقضائيالحكمأوالعقوبة

تطبیقلمتبعةالمستقبلةوالمؤسساتالعامةلنیابةاودورالعقوباتتطبیققاضيحیث

الجهاتسعيومدىالعامللنفعالعملعقوبةتنفیذحسنفيتعیقالتيالعراقیلوكذاالعقوبة

العقوباتقانونفيالجنائیةللإصلاحاتمسایرتهاومدىالعقوبةهذهتفعیلفيالقضائیة

.ةالنشأحدیثةأنهاوخصوصاالجزائیةوالإجراءات

:حیةاالمفتالكلمات

بدیلةعقوبة؛ العامللنفعالعملعقوبة؛ عقوبة


